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 :   مقدمة 

الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي بحكم تكوينه وخلقه ل يس تطيع العيش بمفرده، كونه ل يس تطيع  

ه في وسط جماعة أ و مجتمع ل العيش لب عيشتي تتطأ ن يفي بكل حاجياته بنفسه، وهي الضرورة ال

لاقْنااكُُ   نََّّ خا
ِ
اا النَّاسُ ا ليها القرأ ن الكريم في قوله تعالى:" يَا أيَُّه بمعزل عن الغير، كما أ نها الحقيقة التي أ شار اإ

كُمْ  ما نَّ أَكْرا
ِ
فُوا ۚ ا قاباائِّلا لِّتاعاارا لْنااكُُْ شُعُوبًا وا عا جا ٰ وا أُنثَا كارٍ وا ن ذا ِّ  عِّ م ِّ بِّيٌر" ندا اللَّّ ا عالِّيٌم خا نَّ اللَّّ

ِ
 . (1) أَتْقااكُُْ ۚ ا

اللازمة  العادية لتحقيق ضروراته جنسه أ بناء مع تعاونه هذا ما يفرض على الإنسان ضرورة 

لى دخوله في ش بكة من المعاملات التي تتنوع بتنوع مصالحه الخاصة   لحياته وبقائه، مما يؤدي حتما اإ

ش باع حاجة معينة، فقد تكون علاقات تلزم صالحوالعامة، هذه الم قامة علاقات مع الغير، أ ساسها اإ ه اإ

عائلية أ و أ خلاقية أ و دينية أ و مالية أ و س ياس ية، لذلك ل يمكنه التحرر منها كونه ل يس تطيع أ ن يعيش 

لى الصراع، نظ را في عزلة عن ال خرين، ومن ثم تنشأ  العلاقات ومن ثم التنافس حتى يصل ال مر اإ

مصالح ال فراد وتعقيدها، فيقع التصادم فيما بينها وهو بًل مر الذي ل مفر منه، ل ن كل فرد شابك لت 

دارة شؤونه الخاصة وفقا لمصلحته، هذا بدوره يشكل خطرا على المجتمع مما يُّدد أ منه  يحاول اإ

هكذا  يمنع ضابط واس تقراره، ال مر الذي يُّدد وجود كل فرد ومن ثم الجماعة، وهو ما يس تدعي وجود 

 اصطدام بين المصالح، فينظم كل سلوك مما يقيده، هذا الضابط هو القانون. 

وفي ضوء ذلك، يعد القانون هو ال داة والوس يلة التي تملكها الدولة بهدف تنظيم العلاقات من  

زاء كل صراع ينشأ  بين أ فرادها  ذ ل تس تطيع الدولة أ ن تقف مكتوفة ال يدي اإ  أ و بينمختلف جوانبها، اإ

لى ضبط تلك العلاقات من خلال تنظيمها على نحوٍ يس تفيد منه الجميع، وهو ما  الجما عات، فتلجأ  اإ

يقتضي أ ن يتم التنازل عن قدر من الحرية ل غراض تنظيمية وهذا لصالح المجتمع، لذلك في نطاق القانون 

يال تحدد وفق ت ال جوحريَ حرية الفرد مقيدة لصالح الجماعة، وحرية ال قلية مقيدة لصالح ال كثرية، 

 حريَت كل جيل على حدة، هذا ما يوفر لكل مجتمع نصيبا من ال من والاس تقرار. 

وبناء عليه لوقاية المجتمع مما قد يُّدد وجود ال فراد وبقائهم وأ يضا الجماعات، كان ل بد من وجود 

ساس بًلنظام ا فيه م ما طالم قواعد قانونية تنظم سلوكهم، ومن طبيعة هذه القواعد أ ن تنهيهم عن فعل 

العام للمجتمع، أ و أ ن تأ مرهم بفعل نَّفع، بذلك يبقى شعار القاعدة القانونية هو الحرية والمساواة، كونها 

قواعد تمنحهم نصيبا من الحرية في حدود القانون، كما تقدر لهم نوعا من المساواة تكتنف علاقاتهم التي 

ذاا مجموع قواعد موضوعية عامة صطلح " ليها بمتنشأ  في المجتمع، هذه القواعد يطلق ع القانون"، فهو اإ

 
 .13ورة الحجرات، ال ية س -(1)
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ومجردة تس نها سلطة الدولة، غالبا ما يكون المشرع، بهدف تنظيم العلاقات بين ال فراد على نحوٍ يتفق  

لزام ل جل احترام قواعد قانونية والامتثال ل حكامها  جبار أ و اإ ومبادئ الصالح العام، مع الاس تعانة بأ داة اإ

 وبة.  أ و العقالجزاء وهي 

نسان عادي في مجتمع تهيأ  له فكرة عن القانون، حيث يعرف أ ن عليه  وعليه فاإن مجرد حياة اإ

واجب الامتناع عن القتل والسرقة وأ ن الجزاء في حالة مخالفة هذا الواجب س يكون الحبس أ و حتى 

ن امتنع ئع أ ن يلجأ  كان للباعن ذلك  الإعدام، كما يعرف ما يقع عليه من واجب دفع ثمن ما اشتراه، واإ

لى القضاء لإجباره على دفع الثمن بمقتضى القانون.   اإ

أ ن للدولة حق فرض ضرائب معينة على كل مواطن، وهو ما  –الانسان العادي  –كما يعرف 

ل كان للدولة أ ن تجبره  يؤكد أ ن على كل مواطن القيام بواجبات تفرضها عليه الدولة عن طواعية منه، واإ

ع عليه نوعاا من العقوبة كالحبس مثلا، هذا ما يؤكد أ ن للقانون مكانة خاصة عند  وقد توق يام بها، على الق

كل مجتمع كونه أ داة تنظيم سلوك أ فراده ومن ثم الجماعة والهيئات، أ ي أ نه نواة اس تقرار وأ من المجتمعات، 

ل   قد يحل الفوضى.  -بدونه  –واإ

لى تنظيم سلوك  من قواعد بما يشملهوعليه فاإن كل نظام قانوني في أ ي دولة  قانونية تسعى اإ

أ فراده يقوم على أ سس ومبادئ ونظريَت عامة، تس تخدم فيها مصطلحات قانونية مشتركة، لها 

لى العلوم القانونية والتي تتضمن بوجه عام   مدلولت ثابتة ل تتغير، وهو موضوع الدراسة في المدخل اإ

ظرية العامة في الحق وهما نظريتان متلازمان انون والنمة في القنظريتان أ ساسيتان وهما النظرية العا

 ومتكاملان، كما يمثلان ال ساس الذي يقوم عليه البناء الدراسي لطالب القانون.    

ومن البديُّيي القول أ ن لكل علم مدخل يحدد مفاهيمه، ويبين أ لفاظه ومضمونه، ومن ثم 

يتناول في مضمونه   (1) ية المس تدامةيئة والتن قانون الب  خصوصياته وبًلتالي مجال تطبيقه، فنجد مثلا

أ حكام تنظم جوانب قانونية تتعلق بموضوع البيئة والتنية المس تدامة سواء في البعد الوطني أ و الدولي، 

البيئي والتنوي مما يجعله متميزا عن  الطابع ذات من المصطلحات بمجموعة لذلك جاء هذا القانون يتميز

 أ و قانون حماية المس تهلك وقمع الغش على سبيل المثال.  لمنافسة، كقانون ابقية القوانين 

 
والصناعي، فيعالج يعُد هذا القانون أ حد المقاييس المس تجدة في الدراسات القانونية المعاصرة، وُلد ِّ كنتاج للتطور التكنولوجي  -(1) 

لبيئة، وكانت من مواضيع معاصرة في ظل اهتمام دول العالم بًلبيئة ومنها دولة الجزائر التي عرفت مواقف متباينة فيما يخص اهتمامها بً

صدارها بداية قانون حماية البيئة رقم ) طار البيئة، بًإ الجريدة  ،05/02/1983( المؤرخ في 03-83الدول الس باقة في تناول التنية في اإ

المتعلق  09/07/2003( المؤرخ في 10-03، وقد أ لغي هذا القانون بموجب قانون رقم )08/02/1983المؤرخة في  06الرسمية عدد 

طار التنية المس تدامة، الجريدة الرسمية عدد بحماي  .20/07/2003المؤرخة في  43ة البيئة في اإ
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لذلك اقتضت الضرورة العلمية دراسة المدخل للعلوم القانونية في أ ولى حلقاته وهي النظرية 

ذ تبرز أ همية تدريس هذه النظرية في كونها  العامة للقانون موضوع هذه المطبوعة، وهو علم قائم بذاته اإ

دُه من مجموعة ية التي تماد ال ساس  أ حد المو  ِّ هد لدراسة العلوم القانونية، والتي تمُك ِّن الطالب بل تزُو 

مبادئ أ ولية وأ ساس ية في مختلف فروع القانون، وذلك قصد تنوير سبيله عند بدء دراس ته فروع  

 القانون المتنوعة بصفة معقمة. 

عط المبادئ العامة وذلك ة هامة من ائهم مجموعاإذن يعد المدخل للقانون بًبً مفتوحا يُّيئ الطلبة بًإ

في دراسة شاملة لمعظم المفاهيم التي تحكم العلوم القانونية، فالطلبة غالبا ما يصطدمون في هذه المادة  

لمامهم بًلمصطلحات، وهذه من شأ نها  ليها، بمجرد اإ المتشعبة الجوانب، ولو أ نهم ما يلبثون أ ن يطمئنوا اإ

 قانونية.  للدراسة ال التمهيد التخفيف من أ عبائهم ومن ثم

وعليه يُّتم المدخل للقانون بشرح المصطلحات القانونية الكثيرة حقيقة والتي يصعب على الدارس 

لعلم القانون مواجهتها في خضم دراسة بعض الفروع الدقيقة للقانون كالقانون المدني أ و التجاري أ و 

وك ال شخاص في المجتمع، بًت لتي تحدد سلن القواعد االجنائي ...الخ، وبًعتبار القانون يمثل مجموعة م

لى أ نواعها،  من الضروري تحليل تلك القواعد انطلاقا من مفهومها وما تمتاز به من خصائص، بًلإضافة اإ

لزامية تطبيقها وال خذ بأ حكامها، وصول  مرورا بًلبحث في مصادر وجودها ومن ثم تكوينها، وبًلتالي اإ

لى مجال العمل بها، ب  العامة للقانون لتوضيح الرؤى التالية: دة النظرية ذلك تسعى مااإ

 الوقوف عند مختلف المفاهيم المتعلقة بًلقانون وتوضيحها،  −

 تبيان خصائص القاعدة القانونية وأ قسامها،  −

لزامية تطبيقها،  −  تحديد مصادر وجود القاعدة القانونية وفرض اإ

 . ة القانونيةالتعرف على المبادئ التي تحكم مجال تطبيق القاعد −

لى تحقيقها من خلال الإجابة على      وهي الرؤى التي س تُحاول هذه الدراسة الوصول اإ

 التساؤلت التالية:  

 القاعدة القانونية؟ ل من مميزات خاصة تمتاز بها ما المقصود بمصطلح القانون، وه −

 ما هي تقس يمات القاعدة القانونية؟ وما هي المعايير المعتمدة لكل تقس يم؟  −

 في وجود وتكوين القاعدة القانونية؟ عوامل أ ثرت هل هناك من  −

لى مجال تطبيقها؟  − لزاميتها، وصول اإ  أ م هناك من المصادر ما تؤسس لإ
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لى الفصول التالية:  هي تساؤلت أ مكن الإجابة  عليها من خلال تقس يم الدراسة اإ

ول:   المدخل لعلم القانون.  الفصل ال 

 القانونية. مضمون القاعدة  الفصل الثاني: 

 تكوين القاعدة القانونية.  فصل الثالث: لا 

 مجال تطبيق القاعدة القانونية.   الفصل الرابع:
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ول: الفصل    المدخل لعلم القانون   ال 

لى أ ي علم من العلوم يقصد به التعريف بهذا العلم وبيان خصائصه   من المسلم به أ ن المدخل اإ

فيه وعرض القواعد العامة التي  ادئ ال ساس يةع تقديم المبالتي يتميز بها عن غيره من العلوم ال خرى، م

لى فروعه وتقس يماته  يقوم عليها، وشرح ال فكار الرئيس ية التي تمكن من استيعاب تفاصيله عند الدخول اإ

 المتعددة وفهم ما تحكمه من النظريَت المختلفة. 

ذ ي لى قتضي التطرق وعليه يتم تناول مضمون هذا الدراسة بداية من خلال هذا الفصل، اإ اإ

علم القانون الوقوف على ماهية القانون بصرف النظر عن كونه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية المدخل ل

لى البحث في أ صل لفظ القانون،   أ و علما من العلوم الإنسانية ولو كانت طبيعته خاصة، هذا ما يدفعنا اإ

ثم البحث في  بحث ال ول(، وذلك في )الم  متبوعا ما تم تداوله لدى الفقه من تعريفات عديدة خاصة به

علاقة القاعدة القانونية بقواعد أ خرى تجتمع في تنظيم سلوك الفرد في المجتمع ال خرى هذا من جهة، ومن 

 جهة أ خرى علاقتها بًلعلوم ال خرى وهو موضوع )المبحث الثاني(. 

ول: المبحث    التعريف بًلقانون   ال 

ما يجعلنا أ مام مصطلحات واردة  مختلفة، هذا لولت ومعانيغالبا ما يأ تي لفظ القانون غني بمد

ليه كمجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك ال فراد في  ل أ ن التعريف به يكون على أ ساس النظر اإ له، اإ

لمام بتعريفاته المختلفة )المطلب ال ول(، ومن ثم  المجتمع، لذلك فاإن البحث في اصطلاح القانون يقتضي الإ

لى مفه  خلال )المطلب الثاني(.  جوده وذلك منومه وأ همية و التطرق اإ

 المطلب ال ول: ال صل اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة قانون وتعريف الفقه    

القانون وذلك في  يتطلب ال مر عند البحث في كلمة القانون التحديد أ ولا لل صل اللغوي للفظ

لى تعريف الفقه ع الثاني(، و الكلمة )الفر )الفرع ال ول(، ثم البحث في المعنى الاصطلاحي لهذه  صول اإ

 للفظ القانون )الفرع الثالث(. 

 الفرع ال ول: ال صل اللغوي للفظ القانون 

يعني القانون في اللغة مقياس كل شيء، وهو مفرد كلمة القوانين والتي تعني ال صول بينما يفُيد 

 .  (1) م ثابت خاضعاا لنظا ة بحيث يعتبرلفظ القانون النظام أ ي التكرار ل مر معين على وتيرة واحد

لى لغة يونَّنية بهذا اللفظ "  "، ويقصد بها العصا المس تقيمة   kanunيرجع ال صل للفظ القانون اإ

لى فكرة الخط المس تقيم التي هو عكس الخط la Régleالمعبر عنها مجازيَ عن القاعدة بـــ:  ، ومنها اإ

 
 .6-5، القاهرة، ص ص 1987المدخل للعلوم القانونية، الطبعة السادسة، ، 1سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  -(1)
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مثلا، أ و نظام أ و مبدأ ، أ و يدة قاعدة  معاني عدالمنحني أ و المنحرف أ و المنكسر، بما يدل على

 . (1) الاس تقامة في القواعد القانونية 

ل أ نه فضل اس تعمال أ لفاظ   وعلى الرغم من عدم اس تعمال الغرب ال صل اليونَّني للفظ القانون، اإ

، هذه ال لفاظ المختلفة  (2)( droit – law – diritto - rechtأ خرى دالة على نفس المعنى وهي ) 

 واحد تس تخدم في المجال القانوني كمعيار لقياس مدى احترام ال فراد لما يؤمرون به  لمعنىتي توحيوال

من قبل القواعد القانونية وما تنهاهم عنه، لذلك متى ساروا وفقا لها كان سلوكهم مس تقيما، ومتى انحنى 

ما يفيد أ ن القانون ، هذا س تقامةمسارهم السلوكي عنها كانوا في حكم المتمردين المخالفين لها أ ي على غير ا

 . (3) لغة هو النظام والاس تقرار

 الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي للفظ القانون 

تفيد كلمة القانون اصطلاحا ذلك المفهوم العام لمختلف العلوم، فنجده يطلق على كل قاعدة ثابتة 

لى العلاقة التي  هر طبيعية، أ و ظوا تحكمتفيد اس تمرار أ مر معين وفق نظام ثابت، فيشير بذلك اإ

لى جانب   لى قواعد سلوك معينة توجب على ال فراد احترامها وبها يس تقيم النظام في المجتمع، واإ الإشارة اإ

ووظيفتها كنظام  غايتها لتحديد وذلك الدراسات القانونية  في أ خرى هناك اس تعمالت العام هذا المعنى

لى غيرها من العلاقات التي تفرض  اليذات الطابع ال سري والم الاجتماعية يحكم الروابط والس ياسي، اإ

وجودها مع وجود الفرد في مجتمع معين وفي زمن معين، هذا ما يفسر أ ن القانون هو علم يعبر عن  

لى تطور حاجات المجتمع ورغباته ومن ثم  مصالح اجتماعية هي سائدة ومتغيرة بًلضرورة بًلنظر اإ

 .  (4)أ هدافه

 لمختلفة على النحو التالي:  ا اتوعليه نقف على هذه الاصطلاح

طلاق أ ول/    مصطلح قانون على العلاقات التي تحكم الظواهر الطبيعية:    اإ

لم به أ ن علوم الطبيعة تحكمها قواعد هي نتائج بحث علماء بًحثون تأ تي لتفسير ظاهرة  من المس 

بية، بمعنى ل س ب ال طبيعية معينة على اختلافها، وهذا حسب مبدأ  أ ساسي هو مبدأ  السبب أ ي العلاقة 

 
للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري(، الطبعة الثانية، دار ريحانة،  عمار بوضياف، المدخل للعلوم القانونية، )النظرية العامة  -(1)

ون المدني، )القاعدة القانونية(، الدار الجامعية، بيروت، . ابو رمضان السعود، الوس يط في شرح مقدمة القان14، ص 2000الجزائر، 

 .9، ص 1982

براهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية )النظ -(2)  .9، ص 2008رية العامة للقانون(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،حبيب اإ

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة  عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون )النظرية العامة للقانون(،  -(3)

 .05ص ، 2013-2014

 . 45، ص2009ولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، عبد القادر الش يخلي، ثقافتك القانونية، الطبعة ال   -(4)
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توجد نتيجة بلا سبب، كقانون الجاذبية ال رضية وهذا في علم الطبيعة، اإذ ل يمكن ترك جسم في  

الفضاء، فحتما سيسقط لوجود الجاذبية، أ و قانون الطلب والعرض في علم الاقتصاد، بهدف خلق بيئة 

، لذلك فالقاعدة العلمية  يةلم اقتصادية تنافس ية نزيُّة، فظهر القانون الذي يفسر تلك الظواهر الع 

تسجل الواقع وتعبر عنه بقاعدة مسببة تأ تي لحقة للوقائع المسجلة، لذلك هي قواعد تقريرية كونها مقررة 

 .  (1) لواقع يتحقق بتوافر أ س بابه

نما  بينما القانون أ و القاعدة القانونية ل تسجل الواقع الذي يمثل موضوعها سلوك اجتماعي معين، اإ

لى ت  أ و وجوده وفقا لتطور معين قائم، فعدت بذلك قاعدة سابقة في وجودها على الوقائع  شكيله تسعى اإ

 .(2) التي تضبطها فهيي بًلتالي قاعدة تقويمية 

لى قواعد سلوك واجب احترامها من قبل ال فراد:  شارة اإ  ثانيا/ اس تعمال لفظ القانون للاإ

العام، وتارة  المعنى في يتمثلان تارة يانأ ساس   معنيين القانونية العلوم مجال في قانون كلمة تتضمن

 الخاص. أ خرى في المعنى

 القانون  للفظ  العام  المعنى  -أ  

 على المجتمع علاقاتهم في فتنظم ال فراد وتضبط سلوك تحكم التي القانونية القواعد مجموعة به يقصد

وان كان  ، وبةمكت غير أ م مكتوبة فرضها بصرف النظر عن كونها قواعد على الدولة ملزم، وتسهر نحو

مصدرها سماوي أ و وضعي، فما يُّم هو القانون الساري المفعول المطبق في زمن معين ومكان محدد، أ ي 

 . (3) القانون الوضعي في بلد معين وزمن معين

"،  droit positif"  "الوضعي القانون" بعبارة العام بمعناه القانون عن التعبير وعليه يتم

 تلحق قانون جماعة معينة في وقت معين، أ ي توافر الصفة الإيجابية  لتيا فالمقصود بصفة الوضعية هي

جبار مادي معين تملكه سـلطة عامـة  لقواعد القانون عن طريق ما يـصاحبها ويؤيدها في التطبيق من اإ

محدد. ونتيجة أ ن تكون  زمن وفي معين بلد في المفعول السارية القانونية القواعد مجموع ، أ ي(4)فـي الجماعة

  ٠هـذه القواعـد موضوعة سلفاا، هو أ ن يتمكن ال فراد من معرفتها فينظموا سلوكهم على أ ساسها

 
 .380، ص1980ون، لبنان، عادل عبد المهدي وحسن الهموندي، الموسوعة الاقتصادية، الطبعة ال ولى، دار ابن خلد -(1)

 . 12، ص 1973مختار القاضي، أ صول القانون، دون دار نشر، القاهرة،  -(2)

لى العلوم القانونية )الوجيز في نظرية القانون(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، جعفور محمد سعيد،  - (3) مدخل اإ

 .15ص  ،2004
ذ أ ن لفظ "يرى ال س تاذ حسن كيرة في كتابه أ ن ا  -(4)  " Positifللفظ الفرنسي في هذا الصدد أ دق في التعبير من اللفظ العربي، اإ

لى القانون، الطبعة السادسة، منشأ ة المعارف   Negatitللفـظ " يعنى فعال أ و اإيجابي بًلمقابلة " أ ي سلبي. حسن كيره، المدخل اإ

 .12، ص1993بًلإسـكندرية، مصر، 
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كما أ ن نتيجة أ ن هذه القواعد تتخصص بمكان معين وبزمان معين، ل نها تتغير بتغير الظروف 

الجزائري  يالوضع فنجد أ ن القانون ٠الاجتماعية فـي بلٍد معيٍن، وتلك حقيقة يسجلها علم تاريخ القـانون 

الجزائر، بما يفيد أ ن القـانون الوضعي في  حاليا في المفعول السارية القانونية القواعد مجموعة في يتمثل

الجمهورية الجزائرية غير القانون الوضعي في بلد أ س يوي على سبيل المثال كوريَ الشمالية، والقانون  

 ٠عهد العصور الوسطى الوضعي المعاصر يختلف بدوره تماما عن القانون الوضعي في

 القانون  للفظ  الخاص  المعنى  -ب 

لى عند التطرق حالتين بين التمييز يتعين  للقانون:   الخاص المعنى اإ

 القواعد والذي يفيد مجموعة ، ( 1)التشريع معنى في "قانون "كلمة  حيث تس تعمل  ال ولى:  الحالة   -1

 الحياة مجالت من معين  مجال في عينةم  مسأ لة لتنظيم التشريعية  السلطة التي تضعها المكتوبة القانونية

التوثيق، قانون المنافسة، قانون حماية المس تهلك   قانون قانون المحاماة،  المثال سبيل وعلى الإجتماعية، 

 .وقمع الغش، قانون التجارة الالكترونية، .......اإلخ

 الملاحظ بًلنس بة للفظ التشريع، قد يقصد به معان عدة وهي كالتالي:  

 .واعد القانونية التي يصادق عليها المجلس الشعبي الوطنيلقمجموعة ا −

 .مجموعة قوانين دولة أ و منطقة −

مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون والتي تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة  −

 . الاجتماعية

ية مثلا وركما يس تعمل لفظ تشريع للدللة على مجموعة نصوص قانونية تتدرج في قيمتها الدس ت

 (. Arrèté، قرار= Décret، مرسوم = Ordonnanceأ مر = ، loi)قانون =

"، وهو  Codeالتقنين أ ي مدونة "  معنى في القانون كلمة عندما تس تعمل الثانية:  الحالة  -2

التي  القانونية مجموع النصوص به فيقصد يطلق على ما تم جمعه من القوانين بصفة متناسقة ومنظمة،

القانون، هذا ما يجعل القانون مفهوما وسهل   فروع من  عموما لمواضيع تغطي فرعا كاملا  نظيملت تتناول بً 

الاطلاع عليه، التقنين بهذا المعنى هو قمة الصياغة القانونية، كونه يجعل القانون مفهوما وسهل الاطلاع  

 
ذ  -(1) أ ن التشريع أ وسع من القانون لذلك يلتبس مفهوم لفظ التشريع مع مفهوم لفظ القانون خاصة القانون جزء من التشريع، اإ

يملكون مبادئ عامة في الثقافة القانونية، هذا ما تقتضيه الضرورة أ ن تكون لدى الفرد تلك القدرة العقلية  بًلنس بة لل شخاص الذي ل 

عرف ما عليه من واجبات س ياس ية وقانونية، وما له من حقوق دس تورية لإدراك على نحو صحيح وواعٍ هذا الفرق في اللفظ، حتى ي

 .47خلي، مرجع سابق، ص وقانونية. أ نظر في هذا الرأ ي: عبد القادر الش ي
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المدني  قنين"، وكذلك الت Commercial Code"  ، على سبيل المثال التقنين التجاري(1) عليه

"Code Civile  " والتقنين الجنائي ،"Code penal بذلك يصح لفظ تقنين وهو عبارة  (2) "...اإلخ ،

عن مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها سلطة مختصة في كتاب واحد بعد تبويبه وتقس يمه بهدف  

لى وصتنظيم مجال سلوك معين، في هذا التعريف أ مكن القول أ ن القانون قد أ ضيف  ف معين، هذا ما اإ

 يفسر أ ن القواعد القانونية تنشأ  لتحكم نشاط معين .

ل أ نه يحملهم مقابل ذلك  ذا كان الهدف ال سمى للقانون هو حماية ما لل فراد من حقوق، اإ واإ

، ذلك أ ن الحق هو ممارسة شخص (3) واجبات يلتزمون بًحترامها، من هنا تبرز فكرتا القانون والحق

ذا لتالي فهلنشاط منظم وبً  ل وهو نتاج قانون تقرر ليحميه اإ و مقترن وجودا بًلقانون، اإذ ما من حق اإ

ذا كان الحق مزية  ذا كان غير موجود، بهذا المعنى اإ أ و قدرة يقرها       س بقه في الوجود أ و لإنشائه اإ

، القانون ويحميها لشخص معين على شخص أ خر طبيعي أ و معنوي، أ و على شيء معين مادي أ و أ دبي

قانون هو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك ال فراد في علاقتهم في المجتمع، فاإن ال

فتتضمن أ حكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة في مجتمع ما، والتي تسهر على احترامها 

 .  (4)السلطة العمومية

ما: قانونية، ف تتضح بذلك ال هداف المرجوة من القواعد ال  هيي تصدر اإ

 كما هو الحال في قانون العقوبًت وقانون المرور،  ردعية: −

 اجبارية: قانون الخدمة العسكرية،  −

 
 . 66- 65أ نظر بشأ ن ذلك: عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص ص  - (1)
. وأ نظر: محمد س يد جعفور، 31، ص 1986سكندرية، تناغو سمير عبد الس يد، النظرية العامة للقانون، منشأ ة المعارف، الإ  -(2)

 .16-15مرجع سابق، ص ص 
ل  -(3) ذ ل ينشأ  الحق في الواقع اإ في اإطار القواعد القانونية، التي تفرض على الغير احترامه، طالما رجع هذا الحق لمصلحة فرد معين، اإ

ذ يقرر القانون بداية المراكز القانونية ل صحاب الحقوق، ثم يفرض م قابل ذلك قيوداا على الغير. من هنا تبرز العلاقة الوثيقة بين اإ

ذ يقرر القانون الحقوق ويض بط حدودها ومن ثم يوفر لها الحماية القانونية اللازمة. هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، القانون والحق، اإ

في التشريع الجزائري(، منشورات دحلب، الجزائر،  موجز المدخل للقانون )النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق وتطبيقاتهما 

 .10، ص 1992
ون" و" الحق" بحيث يكون لكل منهما مدلول خاص، وهو ما يدعيه الإنجليز بًس تعمالهم تس تعمل في اللغة العربية لفظتي " القان -(4)

" ولكنهم يضيفون  Droitيهم وهي " بينما يس تعمل الفرنس يون لفظة واحدة للدللة عل، "Right" وللحق لفظ "Lawللقانون لفظ "

ندما يقصدون القانون يضيفون وصف " "، وعSubjectifوصف أ خر عند القصد بأ حدهم، فبالنس بة للحق يضيفون وصف " 

Objectifدار الثقافة  15النظرية العامة للحق(، الطبعة  -". عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية ) مبادئ القانون ،

 .   16، ص 2015شر والتوزيع، عمان، ال ردن، للن 
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 تحمل طابع التوجيه: مثل قانون الضرائب،  −

 وقد تأ خذ الطابع التنظيمي: مثل المدني، العمل، التجاري، ال سرة، البحري...الخ −

 الفرع الثالث: تعريف الفقه للقانون 

لى أ س باب معينة: تنازع الفق   ه في تعريفهم للفظ القانون بًلنظر اإ

حيث ركز اتجاه فقهيي في تعريفه للقانون على أ ساس الغاية أ و الهدف منه، وهو تحقيق العدالة 

وانتشار الاس تقرار وال من والطمأ نينة في المجتمع، فعرفوه على أ نه:" مجموعة القواعد الملزمة والتي تنظم 

تمع بما يكفل حريَتهم محققا الخير العام"، ركز بذلك هذا الاتجاه على فكرة  اص في المج علاقات ال شخ

 الخير العام في تعريفهم للقانون وهو بًل مر النس بي. 

لى تعريف القانون على أ ساس الجزاء بأ نه:" مجموعة القواعد العامة الملزمة   بينما ذهب فقه أ خر اإ

رادة الدولة وتنظ فراد الخاضعين لها أ و الداخلين في تكوينها"، ولكن ما  يم سلوك ال  الجبرية الصادرة عن اإ

ل عند وقوع  لى معيار الجزاء عند التعريف، وتوقيع الجزاء ل يكون اإ يعيب على هذا الاتجاه أ نه استند اإ

رادة الدولة لى جانب أ ن قواعد القانون ليست صادرة بًإ  المخالفة للقاعدة القانونية فلا يدخل في تكوينها، اإ

صدارها. كقواعد الد ذ ليس للدولة شأ ن في اإ  ين اإ

كما يرى اتجاه ثالث بأ ن تعريف القانون يكون بًلنظر للخصائص المميزة لقواعده وهو الاتجاه  

الصحيح، فيعرف القانون على أ نه:" مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تنظم سلوك ال فراد 

 . (1)السلطة العامة عند الاقتضاء" زاء توقعهوعلاقاتهم في المجتمع والمصحوبة بج

وعليه في ظل تعدد تعريفات الفقه لكلمة القانون، نكتفي بتعريفه وفقا لما س بق تناوله لمعنى  

 القانون العام أ و الخاص على النحو التالي:

لى تنظيم سلوك االتعريف العام للقانون  ل فراد :" هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تهدف اإ

كم في علاقتهم في المجتمع على نحو ملزم مهما كان مصدر القاعدة القانونية أ و كانت مكتوبة أ و غير والتح

 مكتوبة". 

:" هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة للتعريف الخاص للقانون أ ما بًلنس بة 

لى أ نه يراد  "، وكما (2) يعالتشريعية في الدولة لتنظيم أ مر معين أ و ما يعرف بًلتشر  س بق الإشارة اإ

لى فرع معين من فروع القانون.   بًلقانون بًلمعنى الضيق بًلتقنين، وهذا عند الإشارة اإ

 
 .  15عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(1)
 .19هيم الخليلي، مرجع سابق، ص حبيب ابرا- (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وش ية  د. سامية لم   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

فيقصد بًلقانون وفقا للفظ التقنين بأ نه:" مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية 

 ل معين". بهدف تنظيم مجافي كتاب واحد بعد تبويبها وتقس يمها وتنس يقها 

   القانون   فهوم : م الثاني المطلب  

لمام بهذا المصطلح من خلال البحث في  بعد التعرف على أ صل كلمة القانون، يتطلب الإ

مفهومه، وتحديدا المفهوم النظري والعلمي وذلك في )الفرع ال ول(، ثم التعرض لعناصره من نَّحية من 

لى أ همية الق خلال )الفرع الثاني(، ومن ثم التطرق انون وضرورته في المجتمع من خلال بيان أ هدافه  اإ

 وذلك في )الفرع الثالث(.

 العملي لمصطلح القانون و  الفرع ال ول: المفهوم النظري 

 بلا شك لمصطلح القانون مفهومان نظري وعملي، نتناولهم تباعا:  

 المفهوم النظري:   -أ ول  

واعد التي تس نها الدولة بغرض تنظيم انونَّ جميع القيس تمد من وجود القانون بذاته، حيث يعتبر ق 

العلاقات بين ال فراد في المجتمع، وذلك أ يَا كانت القواعد طبيعتها أ و مناس بة صدورها أ و المخاطبين  

 بأ حكامها. 

 المفهوم العملي:   -ثانيا 

ترتب هو المفهوم الذي يس تمد من ال ثر الذي يتركه القانون في العلاقات الاجتماعية، أ ي ما ي

 علاقة قانونية معينة من أ ثار قانونية. على قيام 

 الفرع الثاني: عناصر القاعدة القانونية 

نجدها تتكون من عنصرين أ حدهما مقدمة لل خرى، اإذ ل قيمة قانونية للقانون دون تضمنه   

 لهاذين العنصرين فيسمى العنصر ال ول بًلفرض والثاني بًلحكم: 

   : قانونية للقاعدة ال  عنصر الفرض أ ول/  

هذا العنصر الوقائع التي تحدث في الحياة الاجتماعية، فيرتب عليها القانون أ ثراا، بحيث  مصدر

ذا تحققت طبق الحكم عليها. هذه الوقائع القانونية هي التي يتشكل منها الفرض عادة في القاعدة  اإ

ما طبيعية أ و من فعل الإنسان، وفي هذه الحالة ال خير  ما أ ن تكون القانونية، فتكون اإ أ عمالا مادية ة اإ

رادة منفردة أ و  رادية قانونية صادرة بًإ ما أ ن تكون أ عمالا أ و تصرفات اإ )فعلاا ضاراا أ و فعلاا نَّفعاا(، واإ

رادتين متطابقتين  . (1)بًإ

 
 يشكل هذا العنصر أ حد المحاور الهامة من دروس النظرية العامة للحق المقررة للطلبة في السداسي الثاني.    -(1)
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   : كم للقاعدة القانونية عنصر الح   / نيا ثا 

رادة المشرع، أ ي ما يرتبه القانون من أ ثر بسبب حد وث الواقعة  مصدر عنصر الحكم هو اإ

أ و الشرط، وعلى ذلك فالحكم هو جواب الشرط وهو عنصر هام لتنظيم        ية المسماة بًلفرض ال صل 

سلوك ال فراد، من هنا تبرز وظيفته كعنصر في القاعدة القانونية حيث يبين أ ن لكل شخص ما يجب 

 أ و يفقدها.    هعليه أ ن يفعله، وما يجب عليه أ ن يتجنبه ويبتعد عنه، وأ يضا متى يكسب حقوق

في ضوء ما س بق فاإن العلاقة بين الفرض والحكم هي علاقة ثابتة بين المقدمة والنتيجة، بحيث  و

ذا توفر العنصر ال ول أ ي العلاقة القانونية أ و  كلما تحقق الفرض وجب تطبيق الحكم، بما يفيد أ نه اإ

تعويض عن ال ضرار  هو الحال في ال الواقعة اس تلزم ذلك وجود العنصر الثاني أ ي الحكم لهذه الواقعة. كما

التي لحقت بًلغير، حيث تلزم القاعدة القانونية الصادر منه الضرر كونه فاعله ولو غير المميز بضمانه  

للتعويض عن ذلك الضرر الذي قد يكون ماديَ أ و معنويَ، بمعنى ترتب في حقه مسؤوليته القانونية متى 

 توافرت شروط قيامها. 

والتي تقضي بأ ن:" كل شخص بلغ   (1) انون المدني الجزائريمن الق 40المادة أ و ما جاء في نص 

سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل ال هلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد  

( س نة 19( س نة كاملة." وفقا لهذا النص نجد عنصر الفرض في كل من بلغ سن )19تسعة عشر)

 .  (2) ة يكون كامل ال هلية لمباشرة حقوقه المدنيةعنصر الحكم في عبار كاملة، أ ما 

 ( 3) الفرع الثالث: بيان أ هداف القاعدة القانونية 

القانون ظاهرة اجتماعية، بل هو ضرورة اجتماعية، فالقـانون والمجتمع، كما قال الرومان قرينان ل 

، (4) كلمـا وجـد المجتمـع ا يفيد أ ن القانون يوجدينفصلان، فلا قانون بلا مجتمـع ول مجتمع بلا قانون، بم

لى تحقيق ثلاثة أ هداف متلازمة ومتكاملة وهي:  وعلى هذا ال ساس تسعى القاعدة القانونية اإ

 

 
، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  1975سبتمبر 26 مؤرخ في (58 – 75)ال مر رقم:  -(1)

الجريدة الرسمية  2005/ 20/06المؤرخ في  (10 – 05)، المعدل والمتمم، بًلقانون رقم: 30/09/1975صادرة بتاريخ  78دد الع

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  13/05/2007ؤرخ في الم (05 – 07:)، والقانون رقم44للجمهورية الجزائرية، العدد 

31 . 
 تضمن كل نص قانوني فرضاا واحداا وحكماا واحداا بل يمكن أ ن يتضمن النص فرض أ و أ كثر . ليس من الضروري أ ن ي -(2)
 . 17-16بشأ ن ذلك أ نظر: عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -(3)
قوق، كلية الح، فصل دراسي أ ول –محاضرات المس توى ال ول   -نظرية القانون –خل للعلوم القانونية أ حمد محمد الرفاعي، المد - (4)

 .25، ص 2008-2007جامعة بنها، مصر، 
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 المجتمع:   في  والنظام  ال من  من شأ ن القاعدة القانونية أ ن تحقق أ ول/  

لى القانون اإذ يسعى رد فى ك ِّن العيش ال من للفا يمُهذا م المجتمع،  داخل والنظام ال من تحقيق اإ

ذ ينظم وعرضه،  وماله نفسه على المجتمع سواء  على العمل خلال من ويحكمها القانون كل رابطة اجتماعية اإ

 داخل ال فراد سلوك القانونية في تنظيم القاعدة من هنا تكمن وظيفة ال فراد،  مصالح بين تحقيق التوازن

 من أ ي صورة منع طريق د عنوهو ما يتجس  بينهم،  ينةمأ ن الط وبث روح علاقاتهم،  المجتمع وضبط

 ( 1).وال موال ال شخاص على الاعتداء صورة

 العدالة بين أ فراد المجتمع:  من شأ ن القانون أ ن يحقق ثانيا/  

لى القانون يُّدف  لدى القانون،  سواء فالناس بينهم فيما المساواة أ ساس على العدل تحقيق اإ

 ال فكار من العدل وتعد فكرة المجتمع، داخل العدل لتحقيق ال داة هو نونوالقا العدل،  جوهر والمساواة

ا تلعب والتي الجماعة،  ضمير على التي تهيمن ه الدس تور هذا .القانون تكوين  في دورا   ( 2) الجزائري ما كرس 

.  ولهم الحق في حماية  كل المواطنين سواس ية أ مام القانون  أ ن:" على نصت التي 37 المادة من خلال نص

أ ي، ول يمكن أ ن يتُذر  متساوية.  نس، أ و الر  رق، أ و الجِّ ، أ و العِّ لى المولدِّ أ و     ع بأ ي  تمييز يعود سببه اإ

  ".أ ي  شرط أ و ظرف أ خر، شخصي  أ و اجتماعي  

 المجتمع وتطوره:  من شأ ن القانون أ ن يساهم في تقدم ثالثا/  

 غير بطريقة يؤدى مجتمع أ ي في  لعدلاو  والنظام ال من تحقيق على العمل أ ن فيه شك ل مما

لى مباشرة لى يدفعانه للفرد والطمأ نينة توفير ال من ل ن وازدهاره،  تقدم المجتمع اإ  وبًلتالي نشاطه زيَدة اإ

نتاجه    .بًلخير مجتمعه عليه وعلى يعود وهو ما زيَدة اإ

 

 

 

 

 
(1)- CABRILLAC Rémy, Introduction générale au droit, 7 ème édition, Dalloz, Paris, 2007, p11.  

صدار التعديل   30/12/2020( المؤرخ في  442-02) :م الرئاسي رقمالدس تور الجزائري الصادر بموجب المرسو  -(2) يتعلق بًإ

س تفتاء أ ول نوفمبر س نة الدس توري الم المؤرخة في  82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2020صادق عليه في اإ

30/12/2020. 
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 القانون بًلقواعد والعلوم ال خرى   الثاني: علاقة المبحث  

لم به  أ خرى س بقته في تنظيم سلوك ال فراد في وجوده يرتبط بقواعد أ ن القانون في من المس 

قرار العدل وال من فيه،  لى تحقيق نظام يحفظ كيان المجتمع واإ ذا كان يمثل مجموعة قواعد تسعى اإ المجتمع، فاإ

  فهناك من القواعد ل بد من الوقوف عندها تضبط بدورها سلوك الفرد وتنظمه مما يصعب تمييزها عن 

 بين القاعدة القانونية وقواعد السلوك ال خرى ومن ثم ربط العلاقة قواعد القانون، من هنا وجب التمييز

بينهما )المطلب ال ول(.كما يرتبط القانون بًلعلوم ال خرى بعلاقة متشابكة، ويحظى بًصطلاح العلم رغم 

 اختلافه عن العلوم ال خرى )المطلب الثاني(. 

ول: علاقة ا   خرى  الاجتماعي ال  لقانون بقواعد السلوك  المطلب ال 

يعد التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الدين وقواعد ال خلاق حديث العهد، ذلك أ نه في 

السابق كانت هذه القواعد متداخلة فيما بينها، حيث كان الدين هو المس يطر على تنظيم السلوك 

تباعه ا يأ مر به الدين موافق لل خلاق وبً الإنساني وعلاقات ال فراد في المجتمع، فكان كل م لتالي واجب اإ

لى القواعد القانونية، ول زالت هذه القواعد مس تمرة   قانونَّا، وقد امتدت بعض قواعد ال خلاق والدين اإ

لى جانب القواعد القانونية.  لى يومنا هذا، وس تظل بًس تمرار توجه وتنظم السلوك الاجتماعي اإ  اإ

المجتمع، بل هناك قواعد  فراد داخلي يحكم سلوك وتصرفات ال  لذلك ليس القانون وحده الذ

أ خرى ل يخلو منها المجتمع توجه سلوكهم الاجتماعي فتشتبه بقواعد القانون، هذا ما يقتضي التمييز بين 

القاعدة القانونية والقاعدة ال خلاقية وهو موضوع )الفرع ال ول(، ثم تمييزها عن القاعدة الدينية من خلال  

 املات وذلك في )الفرع الثالث(. فرع الثاني(، وتمييزها عن قاعدة المج)ال

 الفرع ال ول: القاعدة القانونية والقاعدة ال خلاقية 

ف ال خلاق على أ نها مجموعة مبادئ ومعايير محددة لمعاني الخير والشر الموجودة في ضمير  تعُارَّ

نسان ومن ثم المجتمع ككلالجماعة غايته السمو بًلنفس نحو المثل ال على لسعادة كل ه فالقاعدة  . وعلي(1) اإ

ال خلاقية هي قاعدة تحتوي على السلوك الإنساني السليم المبنية على القيم المطلقة والتي هي موجودة في  

 . (2) الفطرة مثل الحق، الصدق، ال مانة، الخير، الفضيلة، ....الخ 

 
وهي مسأ لة نسبية تختلف بًختلاف فكر ، ير والشرتنازع الفقه في تعريف قواعد ال خلاق، لعتماد ال خلاق على فكرتي الخ -(1)

 . 47مرجع سابق، ص وظروف كل مجتمع. جعفور محمد سعيد، 
 . 20-19. عبد القادر الش يخلي، مرجع سابق، ص ص 30عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(2)
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لى تعداد كبير من قواعد القانونمن هنا تبدو العلاقة الوثيقة بين القانون وال خلاق، بً   لنظر اإ

ل قواعد  خلاقية محضة، هذا ما يبعث على الاعتقاد بأ ن القانون ما هو في الواقع اإ التي تكتسي صبغة اإ

 . وعليه تتميز العلاقة بينهما بتنوع في المعايير نتناول أ همها: (1) أ خلاقية جعلها المشرع مقترنة بجزاء

   أ ول: التمييز من حيث المصدر: 

له  ية المرتبطة بًلفطرة الموجودة لدى الفرد والمتصلة بضمير ينشأ  المبدأ  ال خلاقي من القدرة الإ

رادة المشرع، هذا ال خير ل نه يس تنبط الكثير من المبادئ   المجتمع، بينما تنشأ  أ حكام القانون عن اإ

 مباشر للقاعدة القانونية.  ال خلاقية لبناء القواعد القانونية، بذلك تتضح القاعدة ال خلاقية كمصدر غير

 يز من حيث المضمون: ثانيا: التمي

تهتم القاعدة الاخلاقية بواجبات الفرد نحو ربه ونحو نفسه والغير، بينما تنظم القاعدة القانونية  

علاقات ال فراد فيما بينهم داخل المجتمع، ولهذا السبب نجد أ ن نطاق ال خلاق أ وسع من نطاق القانون، 

ل أ ن الحدود ، لذلك فقد تنشأ  (2)أ حيانَّ وتضارب أ حيان أ خرى بينهما مرنة ومتغيرة، بل وبينهما تداخل اإ

قواعد قانونية ل صلة لها بمبادئ ال خلاق بصفة مطلقة كالقاعدة القانونية التي تقر بًلتقادم المكسب  

 للحق على سبيل المثال. 

ع من ظواهر اجتماعية يتطور وفقا ننوه في هذا الصدد، أ ن القانون حقيقة وفقا لما يعتري المجتم

ه بحسب ذلك قد يس تحوذ على مبدأ  أ خلاقي بأ ن يتخلى عنه، ثم بسبب غاية كلا منهما، لها، فنجد

لى الكمال، لما تفرضه من قواعد سلوك قد ل تتلائم وقواعد  حيث أ ن غاية ال خلاق هو الإرتقاء بًلفرد اإ

الخير  وال والزمان، اإذ تارة ما يشجع القانون علىالقانون البدائية، وعليه وجب التمييز بحسب ال ح

والإحسان، وتارة أ خرى يكون له منهما موقف الحيطة والحذر، ل ن الغاية من وجوده هو حفظ ال من  

والاس تقرار في المجتمع، هذا ما يفسر أ يضا أ ن غاية القاعدة ال خلاقية هي المثالية فاعتبرت أ نها ال وسع، 

 .   (3) فغايتها المنفعةأ ما القاعدة القانونية 

 ث الجزاء: ثالثا: التمييز من حي 

تباعها، ولكن أ ي  لزام قانوني بًإ تختلف القاعدة القانونية عن ال خلاقية، فبالنس بة لهذه ال خيرة ل اإ

خلال بمبدأ  أ خلاقي من شأ نه أ ن يرُت ِّب في ذمة الفرد جزاء معنويَ وهو جزاء داخلي على مس توى  اإ

 
 . 13هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 43بق، ص الخليل حبيب ابراهيم، مرجع سا -(2)
 . 15-14هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، المرجع السابق، ص ص  -(3)
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دونما تدخل الدولة، مما يجعل المجتمع له والاشمئزاز منه، وهذا  واستنكار الضمير(،  )تأ نيبالضمير 

 .  (1)التعامل معه منبوذاا 

بينما يعد جزاء الإخلال بًلقاعدة القانونية جزاء خارجي ومادي، ل ن مصدره السلطة العامة 

 ،...الخ. (2)دالتشريعية، وقد يتمثل في عقوبة السجن مع دفع غرامة معينة، أ و الحكم بًلسجن المؤب

 القاعدة الدينية الفرع الثاني: القاعدة القانونية و 

لى رسله وأ نبيائه   يعرف الدين بأ نه "مجموعة ال وامر والنواهي التي أ وحى بها الله س بحانه وتعالى اإ

لى الناس ليعملوا بها لصلاحهم في الدنيا وال خرة" ذا كانت القاعدة القانونية خطاب ملزم (3)تبُلغ اإ ، وعليه اإ

دة الدينية هي أ وامر الله لعباده في عقيدتهم  قاعلتنظيم علاقات عموم ال شخاص في المجتمع، فاإن ال

وعبادتهم لسعادتهم في الدنيا وال خرة، لذلك اعتبر الفقه أ ن قواعد الدين أ وسع نطاقا من القواعد 

يث يس تمد المشرع قواعده . هذا ما يبرر وجود قواعد قانونية على صلة وثيقة بأ حكام الدين، ح(4) القانونية

، مثلا ما يخص الشريعة الإسلامية كالنصوص القانونية التي تنظم من هذه ال حكام على نحو ملزم

طلاقا بًلدين،  الزواج والطلاق وهو ما فعله المشرع الجزائري، وهناك من قواعد القانون ل صلة اإ

حظات عند التمييز فيما بين قواعد  كقواعد قانون المرور مثلا، لذلك بخصوص هذه العلاقة تثار ملا

 . (5)القانون والدين

تأ ثير مباشر على كثير من النصوص من قيقة للدين مكانة تختلف بًختلاف المجتمعات، لما له ح

في المجتمعات التي تتمسك بًلدين، كما نجد هذا التأ ثير يضعف أ و ينعدم في البلاد العلمانية، فنجد مثلا 

خلافا لذلك نوع الدين ونصوص القانون كتحريم القتل والسرقة، وقد ينشأ   وجود تطابق تام بين مبادئ

قراره بقاعدة  من التناقض تبعا لمبدأ  أ خلاقي كالتحريم للفوائد الربوية بموجب قاعدة شرعية )دينية(، واإ

 . (6) تشريعية )قانونية( 

 ت. تنظم القاعدة الدينية نوعين من القواعد هي قواعد العبادات وقواعد المعاملا

 
(1) - MARAIS Astrid, Introduction au droit, 3 ème édition, Vuibert, Paris, 2001, p17. 

 .  32.عبد القادر الفار، مرجع سابق، 162. سليمان مرقس، مرجع سابق، ص 9حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(2)
 . 23، صشرقاوى، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون س نة نشرجميل ال   -(3)
 .40الخليل حبيب ابراهيم، مرجع سابق، ص  - (4)
 . 32عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(5)
 . 15هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(6)
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باشرة، وهي قواعد ل تتدخل فيه قواعد  هي قواعد تتعلق بعلاقة الفرد بربه م قواعد العبادات: 

ن كانت تلمسه عن بعد، مثال ذلك ما ينص عليه الدس تور الجزائري بأ ن:"   القانون عن قرب واإ

ات مضمونة حرية ممارسة العبادوأ يضا القاعدة الدس تورية التي تنص على أ نه:"  (1)الإسلام دين الدولة"

طار احترام القانون. تضمن الدولة حماوتمارس في يديولوجي اإ  ية أ ماكن العبادة من أ ي تأ ثير س ياسي أ و اإ

قامة الشعائر الدينية.(2)"  ، وغيرها من نصوص قانون العقوبًت التي تحمي اإ

ل بذلك تعتبر قواعد العبادات مجال شخصي للفرد في علاقته مع خالقه، ل دخل للقانون فيها اإ 

ل أ ن ما بًلقدر الذي يحمي الحرية الدينية لل فراد، وبلا شك تعتبر  هذه القواعد السماوية قواعد ملزمة اإ

 يترتب على مخالفتها جزاء يتأ خر تنفيذه بعد الممات. 

: هي قواعد تتعلق بعلاقة الفرد بغيره من ال فراد، لذلك كثيرا ما تشترك القواعد قواعد المعاملات

لدينية بًلعلاقات ذات اعد القانونية فيما يخص مجال المعاملات، حيث اهتمت القواعد االدينية مع القو 

، ولكن يثار بهذا الصدد (3) الصبغة المالية كالبيع والايجار على، وما يخص العلاقات العائلية سبيل المثال

 تساؤل حول مدى تطابق قواعد القانون وقواعد الدين في تنظيم المعاملات؟ 

على قدر الإمكان،  تشريعية تلك القواعد الدينية بعين الاعتبار فتطبقهاذ السلطة ال عادة ما تأ خ

لى النص التشريعي المدني الجزائري والخاص بًلفقرة الثانية من المادة ال ولى  (4) ونشير في هذا الصدد اإ

ذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية..."، و  هو الحال  على أ نه:" واإ

اج وطلاق، الميراث، الهبة، الوصية، بخصوص قانون ال سرة في تنظيمه لمسائل أ حوال شخصية من زو

 .  (5) النيابة الشرعية ...الخ

ولكن مع تشعب مجالت نشاط الفرد اجتماعيا تشعبت معه مجال المعاملات القانونية التي  

لى  تزايدها بًس تمرار والذي رافق بدوره تزايد اتسعت كثيرا عن مجال التعاملات الدينية، وهو ما أ دى اإ

ظمة لتلك المعاملات. وبصرف النظر عن كون القاعدة الدينية قاعدة عبادات أ و القواعد القانونية المن

معاملات فاإن كل من سولت له نفسه مخالفة أ حكامها فاإن ما ينتظره من جزاء يبقى مؤجل يوقع من 

 
 سابق.  ، مرجع  2020 لس نة من الدس تور الجزائري 02أ نظر المادة  -(1)
 ق.    مرجع ساب، س تور الجزائريمن الد 51المادة أ نظر  -(2)
 . 41-40الخليل حبيب ابراهيم، مرجع سابق، ص ص  -(3)
والمتضمن القانون المدني،  26/9/1975( المؤرخ في 58-75يعدل ويتمم أ مر رقم ) 13/05/2007( المؤرخ في 05-07قانون رقم ) -(4)

 .  13/05/2007المؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد
 .22، ص 2014-2013النظرية العامة للقانون، دار هومة، الجزائر،  –القانون  عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة  -(5)
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أ خذ الطابع المادي المحسوس والملموس  انونية يرتب جزاء يكون حال وي، بينما الإخلال بًلقاعدة الق(1)الله

 . (2) عه السلطة العامةتوق

يتضح بذلك أ ن دائرة القانون مس تقلة عن دائرة الدين، فاإذا كان القانون وضعي، بمعنى أ ن 

الإنسان هو الذي وضعه، أ ما الدين مصدره أ لهيي أ و سماوي، هذا من حيث الطبيعة. أ ما من حيث  

لمجتمع بعضهم مع بعض هدف فاإن القانون ينظم أ وجه السلوك الفردي والاجتماعي، أ ي علاقة أ فراد اال

ال خر حفاظاا على النظام العام، بينما تمثل الهدف من قواعد الدين حسن عبادة الفرد لربه، أ ما من 

نوب الدينية هي أ خروية تتم حيث الجزاء نجد أ ن عقوبة المخالف للقاعدة القانونية تأ تي حالا بينما عقوبة الذ

 .(3) يوم البعث أ و يوم الحساب

 قاعدة القانونية وقاعدة المجاملات  الفرع الثالث: ال

لعبت العادات والتقاليد كقواعد مجاملات دورا هاما في تنظيم سلوك ال فراد في المجتمع، كونها 

 ة فاس تأ نسوا بها. سلوكيات توارثها جيلا بعد جيل، خضع لها ال فراد في علاقاتهم اليومي

كتبادل التهاني في المناس بات المفرحة،  وتمثل هذه القواعد مجموعة أ فعال تعارف عليها المجتمع، 

ومبادلت شعور الحزن والتعزية في المناس بات الحزينة، كذلك تبادل التحايَ في لقاءات اجتماعية، وتلك  

بين الرؤساء أ و ممثلي بعضهم البعض، أ و التي ترُاعى بين الدول في السلك الدبلوماسي عند التصال 

أ و ترتيب الدول عند      تلك الدول، أ و حفل توقيع معاهدة، حين تقديم أ وراق اعتماد سفراء أ حد 

الاحتفالت الرسمية، وغيرها من عادات ومجاملات اس تقرت في ذهن ال فراد في مجتمع معين، فهيي اإذن 

بي يرتب جزاء معنوي على كل من أ خل به وهو المعاملة  قواعد سلوكية اجتماعية تنطوي على التزام أ د

القانون بتلك القواعد نظرا لختلاف مجالها عن مجال قواعد القانون وعليه فلا بًلمثل، لذلك لم يُّتم 

 يلتقيان. 

لى المس توى  ول ن قواعد المجاملات قواعد كمالية لعتبارها جزء من نظام اجتماعي فأ نها ل ترقى اإ

والتقاليد،  ، اإذ يفرض احترامها العادات (4) لة تتدخل لفرض الجزاء المادي على من يخالفهاالذي يجعل الدو

على عكس القواعد القانونية ذات طبيعة قسرية لرتباطها بتحقيق النظام وال من والاس تقرار في  

 
 . 48بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 334سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(2)
 .  17 -15عبد القادر الش يخلي، مرجع سابق، ص ص  -(3)
 . 23، مرجع سابق، ص عبد المجيد زعلاني -(4)
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 كل المتجمع، لذلك ل بد من فرض احترامها بجزاء مادي محسوس توقعه السلطة العامة في المجتمع على

 . (1) من قام مخالفتها 

 الواقع متفاعلة حينا ومس تقلة في معظم تبعا لما س بق، يتبين أ ن القواعد السابق ذكرها هي في

نه يقننها   ال حيان، فاإن رأ ى المشرع أ ن بعض القواعد ال خلاقية جديرة لل خذ بها في المجال القانوني فاإ

جتماعي والاقتصادي هو الذي يحكم مسيرة وتصبح جزءاا من النظام القانوني، ذلك أ ن التطور الا

 –شاء من قواعد الدين وال خلاق أ و في ال عراض عنهما، ل نه  المشرع الوطني فله الحرية في ال خذ ما

في حقيقة ال مر يس تجيب للنواحي العملية من أ نشطة الجماعات وال فراد، حيث ينظم  -أ ي المشرع

 ون أ ن يعير أ همية كبيرة للمسائل ال خلاقية أ و الدينية.ال وضاع الاقتصادية والتجارية والمالية د

 ة القانون ببعض العلوم ال خرى المطلب الثاني: علاق 

ذا كان للقانون مجالت تداخل كما رأ ينا مع قواعد ذات طبيعة اجتماعية مثل الدين وال خلاق  اإ

فه ح العلم رغم اختلاكونه يحظى بًصطلا ، والمجاملات، فله صلة متشابكة أ يضا ببعض العلوم ال خرى

نونية المحضة )الفرع ال ول(، والعلوم المساعدة عنهم، فنتناول تلك العلاقة تبعا لما يسمى بًلعلوم القا

 للقانون )الفرع الثاني(.

 الفرع ال ول: العلوم القانونية المحضة 

ذا كان لكل علم منهجاا فاإن القانون يعتبر علم المنهجية، بل يمثل هذا العلم علما  ، كونهُ (2) قائما بذاته اإ

ت ب المصادر، فهو بذلك يضع نظام م ويرُا ع وينُاظِّ ما ْ لى يجا ا قانونياا مس تعيناا بأ ساليب خاصة ل جل الوصول اإ

 : (3)وضعه أ ي النظام، وما نقصده بًلعلوم المحضة هي على النحو التالي

 أ ول: أ سلوب التعريف:  

البا ما يضع تعريفا خاصا بها، كما هو الحال في هناك من المفاهيم يجب تحديد معالمها، والقانون غ

على أ ن:" العقد اتفاق يلتزم  (5)من القانون المدني الجزائري  54ة وذلك في نص الماد، (4) عريفه للعقدت

 
 .   29 – 28مرجع سابق، ص ص جميل الشرقاوي،  -(1)

(2) - Jean Carbonnier: Droit Civil, Tom Coll 1 et 2,Introduction Les personnes, P.UF Paris 1987, 

P44. 
ليها لدى: هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص ص  -(3)  .29 – 26مشار اإ
 .  35، ص 39 الجزائري، مجلة الشرطة، عدد ن، اإعادة النظر في القانون المدنيأ نظر: علي علي سليما -(4)
 26/9/1975( المؤرخ في 58-75يعدل ويتمم أ مر رقم ) 20/07/2005( المؤرخ في 10-05معدلة بًلقانون رقم ) 54المادة  -(5)

 .  26/06/2005المؤرخة في  44والمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 
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بموجبه شخص أ و عدة أ شخاص نحو شخص أ و عدة أ شخاص أ خرين بمنح أ و فعل أ و عدم فعل شيء 

 ما" . 

 ونية:  ثانيا: أ سلوب تكييف الطبيعة القان 

ته في ذلك بيان وفقا لذلك يقوم القانون بعملية تحليل مفهوم معين مع اس تخراج أ هم ميزاته، غاي 

مكانته من نظام قانوني معين ومن ثم صلته بًلمفاهيم ال خرى، كما هو الحال لمسأ لة الخطبة كمرحلة  

ذا كانت هذ ه المرحلة تعد عقداا أ م غير تس بق الزواج، فيتم التساؤل حول تكييف طبيعتها القانونية فيما اإ

بأ ن:  (1)ة ال ولى من قانون ال سرة الجزائري الفقر  5ذلك؟. هذا ما أ جاب عنه القانون بموجب نص المادة 

 " الخطبة وعد بًلزواج ".

 ثالثا: أ سلوب تقس يم فروع القانون:  

ليها، كما هو الحال  في   -المثال على سبيل  -يضع القانون أ طر عامة تحتضن وقائع معينة تنتمي اإ

نجد   (2) تدابير أ من بغير قانون"  بة ولالقانون الجنائي، فعملا بمبدأ  الشرعية الجزائية " ل جريمة ول عقو 

نه يخرج عن  نافْ تبعا لطبيعتها وما يناس بها من عقاب، وما عدا ذلك فاإ أ ن الجرائم المعاقب عليها تصُا

 . (3) طائلة العقاب 

 رابعا: أ سلوب التفسير:  

ه القانون من خلال عمل يكُلاف به القاضي بعدما يقُدم له الدليل أ و الحجة، ب يعتمدهو أ سلو 

 تمد في تفسيره على التعليل الذي يتم عبر طرق مختلفة ندرجها تباعا: الذي يع 

طريقة القياس أ و الحجة بوحدة السبب: يقصد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص   -أ  

 اب الحالة المنصوص عليها. عليها، ل ن أ س بابها تطابق أ س ب 

ليها القاضي بين ال   -ب مر الواقع والنص القانوني، هذا ما مفهوم المخالفة: أ ي المخالفة التي يصل اإ

 يتطلب تطبيق قاعدة عكس ية لهذا النص.

 
المتضمن قانون ال سرة الجزائري المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية  2005فبراير  27( المؤرخ في 02-05)معدلة بًل مر رقم  05المادة  -(1)

 . 27/02/2005المؤرخة في  15عدد 
ة الرسمية  يتضمن قانون العقوبًت، معدل ومتمم الجريد 08/06/1966( مؤرخ في 156-66أ نظر المادة ال ولى من ال مر رقم ) -(2)

 .11/06/1966مؤرخة في  49عدد 
ذ أ نه من الضروري أ ن يكون المرء على دراية ليس فقط  -(3) جاء المبدأ  متضمنا قواعد جزائية متكاملة ومتلازمة لبعضهما البعض، اإ

ليها لو أ تى الفعل المجرم، وبًلتالي يتعين على ا لمشرع أ ن يتولى بنفسه  بًلفعل المجرم، بل يجب أ يضا أ ن يعلم بًلعقوبة التي يتعرض اإ

 خصيص على عقوبة معينة لكل تجريم.الت
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مفهوم ال ولية أ و السبب ال قوى: هو أ سلوب تفسيري يقوم على تقديم دليل أ و تعليل،   -ج

 على حالة لم ينص عليها القانون، لوجود أ س باب تجعل تطبيقه على تلك  ويقصد به تطبيق نص قانوني

ه على الحالة المنصوص عليها، ومن ثم التعبير عن هذا الدليل، فيُقال من بًب الحالة أ ولى من تطبيق

 أ ولى.

ذا وسع القاضي في   -د التفسير الضيق من بًب الاس تثناء: أ ي الخروج عن المبدأ  العام، بحيث اإ

لى مبدأ ، ولكن عند الضرورة القضاء لم يلتزم على نحتطبيق الا و س تثناء بًلمخالفة، فاإن القاعدة تتحول اإ

 دائم بقاعدة التضييق من نطاق تطبيق الاس تثناء. 

 الفرع الثاني: العلوم المساعدة للقانون 

  للقانون أ يضا مجالت تداخل مع بعض العلوم الاجتماعية والانسانية ال خرى، طالما أ ن محورها 

ة الإنسان كفرد، وجماعة وأ نشطة وتنظيم، كحال تداخله مع بعض القواعد ذات الطبيعة الاجتماعي

 كالدين وال خلاق، وعليه نتناول تباعا علاقته بتلك العلوم:  

 أ ول: علاقة القانون بًلس ياسة  

ينظم القانون علاقات المجتمع بهدف الحفاظ على المراكز القانونية التي تنشأ  في ظل هذه  

 بينماالعلاقات المحددة لل فراد، فيحول دون انتشار ال طماع الشخصية والمصالح غير المشروعة، 

الس ياسة هي علم ينظم المؤسسات الس ياس ية سواء كانت في الدولة كالحكومة أ و السلطة التشريعية، 

ية والاجتماعية  أ و في المجتمع كال حزاب والنقابًت المهنية، وقوى الضغط التجارية والاقتصادية والمال 

 . (1)ال خرى

بينما تمثل الس ياسة نشاط يعُبر  بذلك ينظم القانون المصالح العامة في المجتمع على نحو ش به ثابت، 

من خلاله عن ممارسة سلطة على نحو متغير يتحدد وفق مصالح فردية أ و حزبية ضيقة على العموم، 

وثيقة بينهما، في كون أ ن القانون هر الصلة ال، من هنا تظ(2) والقانون بذلك يعد أ داة بًلنس بة للس ياسة

فنجد مثلا قواعد القانون الدس توري التي تحدد ، يخصص جانبا من قواعده يتناول فيها النظام الس ياسي

نظام الحكم في الدولة وكيفية ممارسة السلطة وأ نواع واختصاصات السلطات، ونشاط الهيئات العامة في 

دارة وتس يير   مرافق الدولة المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعض وبأ فراد المجتمع.الدولة التي تتولى اإ

 

 
 . 10عبد القادر الش يخلي، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 12مرجع سابق، ص  -(2)
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 لم الاقتصاد ثانيا: علاقة القانون بع 

ذ غالبا ما يؤثر الفكر الاقتصادي السائد في مجتمع  توجد علاقة وثيقة بين القانون والاقتصاد، اإ

قتصادي للمجتمع خاصة ما  معين على نظامه القانوني، تبعاا لهتمام علم الاقتصاد بدراسة النشاط الا

وطني وارتباط ذلك بًلمتداد تعلق بطرق الحصول على الثروات وتداولها، ومن ثم تعزيز الاقتصاد ال

الدولي. كما نجد تدخل القانون في تنظيم الاس تهلاك لمواجهة أ ي أ زمة اقتصادية تعصف بًلمجتمعات من  

 .  (1) في وضع حل اقتصادي ايجابيخلال فرضه مبادئ قانونية ذات الطابع الاقتصادي تساهم

العلم عندما يقدم له تقنية التعاقد هنا تظهر علاقة القانون بًلقتصاد ك داة حقيقية في خدمة هذا 

التي تسمح بتكوين ثروات اقتصادية ومن ثم تداولها، هذا ما يؤكد أ ن الاقتصاد يخضع في تنظيمه لقواعد 

النشاطات، بهذا الصدد يُّتم المشرع بتسخير القانون للازدهار قانونية لما لهذه القواعد من تأ ثير على 

ي، وهو ما يمُكن الدولة من الس يطرة على معظم أ وجه الاقتصادي بشكل دائم كهدف استراتيج

نشاطها الاقتصادي، عن طريق س نها لقوانين تمكنها من القيام بمهامها بهدف توجيه الاقتصاد ومن ثم 

 . (2)التخطيط له

قتصاد في القانون بمده بمجالت تتصل بتطور النشاط وتوس يع مجالته،  قد يؤثر الا وخلافا لذلك

المشرع التدخل لسن قوانين ملائمة لمسايرة التطور، فنجد على سبيل المثال القانون هذا ما يفرض على 

ل بعد تطور الملاحة الجوية  .  (3)الجوي الذي لم يظهر اإ

وأ يضا بنوع النظام ر بحجم النشاط الاقتصادي في المجتمع وبًلتالي أ مكن القول أ ن القانون يتأ ث

الاقتصاد والقانون له ما يبرره مع وجود تخصص أ ساسي  الاقتصادي المتبع، مما يتضح أ ن التكامل بين

لى جانب القوانين العادية ال خرى التقليدية والمس تحدثة   .(4) وهو القانون الاقتصادي كفرع قانوني اإ

 بعلم الاجتماع    ثالثا: علاقة القانون 

  هو العلم الذي يدرس الوقائع الاجتماعية من حيث أ س بابها ونتائجها ويس تخلص منها قوانين 

علمية فحواها أ نه كلما توافرت شروط واحدة ترتبت نتائج واحدة، بذلك يُّتم علم الاجتماع بدراسة  

ب تس تعمل حديثاا في الظواهر الاجتماعية من الناحية المظهرية الخارجية، حيث الاس تعمال ل سالي 

عام من مسأ لة الإحصاء وخاصة ما تعلق بًلتحقيقات الاجتماعية، الهدف من ذلك معرفة موقف الرأ ي ال

 
 . 53سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 51عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  -(2)
 . 30هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(3)
 . 52ابق، ص لاني، مرجع سعبد المجيد زع -(4)
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صدار القانون، وذلك للتكهن  قانونية معينة. اإذ من شأ ن المشرع وفقا لمعلومات ما أ ن يس تعين بها قبل اإ

صداره.  بمدى اس تجابة ال فراد للقانون المراد اإ

واهر الاجتماعية أ مر حتمي وضروري للمشرع حتى ل يكون ما يس نه من  معرفة الظلذلك فاإن 

بًلواقع المعاش، كما هوا الحال في ظاهرة ازديَد نس بة الطلاق في المجتمع التي قواعد قانونية بعيد الصلة 

لى الحد من اس تعمال هذا الحق.    قد تهيب بًلمشرع اإ

 رابعا: علاقة القانون بعلم النفس 

لم النفس الذي يظهر في مجال تطبيق القانون من جهة ومجال الإجرام والقانون  صلة بع للقانون

ى. بًلنس بة للمجال ال ول، نجد أ ن القضاء يس تعين بما يقدمه له علم النفس من  الجنائي من جهة أ خر 

توجيهات خاصة ما تعلق بموضوع الشهادة متى تم تقديمها من الشاهد، حيث يتم التحقق من عنصر  

ية لديه، فيكون لعلم النفس دور س يكولوجي عند الإدلء بًلشهادة. أ ما بًلنس بة للمجال الثاني، الن 

القانون بعلم النفس فيما يقُدم للقضاء من معلومات حول شخصية الجاني، فاإذا كان ال صل في  تتضح صلة

عفاء الج  ل أ نه يمكن اإ ذا ما العقوبة أ نها تسلط على كل من ارتكب فعلا يجرمه القانون، اإ اني من العقوبة اإ

يداع ا صابته بمرض في العقل، ويعود الفضل في ذلك لعلم النفس، حيث يتم اإ لمجرم لدى مصلحة أ ثبت اإ

. والقانون بهذا الشأ ن حقيقة يعتبر ما يصيب عقل الشخص (1)ال مراض العقلية وهذا بحكم قضائي

 .(2) ةبعاهة، كونها تفقده الشعور ومن ثم الاختيار عند ارتكاب الجريم

 خامسا: تاريخ القانون 

 يعد أ يضا من  اإن دراسة التاريخ يعد بًلضرورة العلمية لدراسة وبحث الظواهر الاجتماعية، كما

العلوم المساعدة للقانون، حيث تبدو أ همية تلك الدراسة أ نها تساعد في وضع ال سس العامة لتطور  

للقانون المعاصر، الذي غالبا ما يس تمد قوانينه من   النظم القانونية المتنوعة وقابليتها لذلك، فيمهد الطريق

 . (3) بين القاعدة القديمة والحديثة قوانين قديمة بصفة عامة، فيكون بذلك التاريخ حلقة وصل

 سادساا: القانون المقارن 

ذ يعمل على اس تنباط نصوص أ جنبية ملائمة،  صلاح للتشريع، اإ يعد القانون المقارن بأ داة اإ

 نصوص القانونية ل تزال محل تبادلت دولية وتاريخ القانون.  والمأ خوذ به أ ن ال 
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التخصصات التبعية ك داة في خدمة بعض وعليه وفقا لما تقدم يتضح دور القانون في بعض 

 العلوم الاجتماعية ال خرى. 

 القاعدة القانونية وتقس يماتها   الثاني: مميزات الفصل  

فل لزمة التي تنظم سلوك ال فراد في المجتمع، ويكس بق تعريف القانون أ نه مجموعة من القواعد الم

ا يفيد أ ن القاعـدة القانونية هي الوحدة التي  تطبيقها بواسطة جزاء توقعه السلطة العامة عند الضرورة. بم 

يتكون منها القانون في مجموعه، أ ي أ نهـا اللبنة ال ولى في البناء القانوني، فالقانون في جملته ليس سوى 

 ٠قواعد المنظمة للسلوكمجموعة من ال

الإنسانية  يتضح من ذلك التعريف أ ن للقاعدة القانونية خصائص ذاتية تتميز بها عن بقية القواعد 

اسْهُلْ  ر على أ ساسه مما ي لى قواعد وفقا لمحور رئيسي ينُظا نافْ اإ ال خرى هذا من جهة، كما أ نها تقٌاسم وتصَُّ

لى فروع القانون والوقوف على خصائ  صها، وكذا التخصص في الدراسة.الاهتداء اإ

لى مميزات القاعدة القانونية من خلال )المب حث ال ول(، ثم وعليه نتعرض من خلال هذا الفصل اإ

 البحث في تقس يمات القاعدة القانونية وذلك في)المبحث الثاني(. 

ول: مميزات المبحث    القاعدة القانونية   ال 

لى ه مجموعة القواعد العامة المجردة التي تطبق عتبعا لما اس تقر عليه من تعريف للقانون على أ ن

راعاتها ل جل تحقيق النظام والاس تقرار في ال فراد فتنظم سلوكهم وبًلتالي علاقاتهم بغية احترامها وم

 المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الإقتضاء. 

نها جاءت لضبط سلوك ال شخاص في  من التعريف السابق تتضح طبيعة القاعدة القانونية كو 

ونية عامة ومجردة وذلك على نشأ  من علاقات فيما بينهم، وأ نها تخاطبهم في صياغة قانالمجتمع وتنظيم ما ي 

وجه الإلزام، من هنا نس تخلص الخصائص المميزة للقاعدة القانونية والتي تتمثل أ ساسا في ميزة أ نها قاعدة 

لزامية اصية العمومية والت)المطلب ال ول(، وخ سلوك اجتماعي جريد)المطلب الثاني(، وأ خيرا تميزها بًلإ

 )المطلب الثالث(. 

ول: القاعد   ة القانونية قاعدة سلوكية اجتماعية المطلب ال 

لى ضبط سلوك ال فراد داخل المجتمع طالما أ نها  (1)قواعد سلوكتعد قواعد القانون  ل نها تهدف اإ

ليهم، فغايتها الاهتما م بتنظيم السلوك الخارجي لهم دون الاعتداد بنوايَ وأ فكار معينة مخفية خطابً موجها اإ

 
. حسن كيرة، مرجع سابق، 17. هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص20محمد س يد جعفور، مرجع سابق، ص  -(1)
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ظاهر يعبر عن النية أ و الفكرة الباطنية، فقد يُّتم القانون   ، وهذا ما لم تقترن بسلوك مادي(1)لديُّم

قتل العمد بًلنوايَ مرتباا عليها أ ثراا قانونياا أ حيانَّ، كحال تضمن أ حكام قانون العقوبًت من تشديد لعقوبة ال

لى الإعدام، لقتران الفعل المجرم وهو القتل بس بق الإصرار والترصد أ ي بًلتصميم  من حكم المؤبد اإ

لى فعل  ، اإ بق على ارتكاب الجريمة، بما يفيد أ ن النية وحدها ل تكفي دائماالسا نما لبد من أ ن تسُ ند اإ

ب أ ن يكون عليه السلوك مادي، أ ي سلوك خارجي ظاهر، بذلك تتضمن القاعدة القانونية ما يج

 .  (2) الاجتماعي للفرد وما يعتبر مخالفا لذلك

 محل تنظيم وضبط هو السلوك الإداري، المالي، والسلوك الذي يُّتم به القانون فيكون بًلتالي

التجاري، المدني، الس ياسي، الشرعي وهذا على سبيل المثال ل الحصر، بصرف النظر عن كون 

 .   (3)معنوي اعتباري كالدولة، الحزب، الشركة، الجمعية، الإدارة، المؤسسة الشخص طبيعي كالإنسان أ و

بًحة فعل ما،  كحق الفرد في البيع أ و الشراء، الإيجار، السفر  وقد يتمثل السلوك في جواز اإ

والزواج وغيرها من التصرفات التي يبيحها القانون، وقد تتضمن القاعدة القانونية أ مر بفعل ما تُخاطب  

، كما هو الحال لمالك الس يارة يقع عليه واجب احترام (4) رد بناء على حالة أ و واقعة قانونية معينةبه الف

ب أ ن تكون عليها الس يارة من مواصفات بما يضمن السلامة المرورية، وقد تتضمن قواعد المرور وما يج

خلال  القاعدة أ يضا نهيي الفرد عن القيام بفعل ما، وهو ما نعتبره من المحظورات القا تيانها اإ نونية لما في اإ

 بًلنظام العام، كارتكابه جريمة القتل أ و السرقة أ و حتى الانتحار. 

لرتباط القانون بًلبيئة الاجتماعية، حيث ينتظم أ فراد  قاعدة اجتماعيةنونية واعتبار القاعدة القا

ل ع ن طريق وجود نظام كل مجتمع في علاقات تنشأ  بهدف تحقيق مصالحهم المتنوعة، ول يتأ تى ذلك اإ

قانوني متكامل يس تجيب لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فيبين حدود حريَتهم وضوابط  

 
  الواقع أ ن ما يدور في سرائر الفرد مسأ لة محل اهتمامها ال خلاق عادة أ كثر من القانون؛ فالتفكير في ارتكاب الجريمة دون البدء في -(1)

نفيذها ل يُّتم له القانون، ولكن ال خلاق تتدخل في هذا السلوك الداخلي، فقد يشعر الشخص بًلندم ويتراجع عن فعله لتأ نيب ت 

 ضميره له.  
. وأ يضا: مصطفى محمد الجمال، محمد 31. تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق، ص 28عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(2)

 .24،ص 2001لعامة للقانون ) القاعدة القانونية(، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الاسكندرية، محسن قاسم، النظرية ا

- Marie Anne Frison Roche, Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 1992, p54. 
 .15، ص 1982ار الجامعية، بيروت، لدأ بو رمضان السعود، الوس يط في شرح مقدمة القانون المدني ) القاعدة القانونية(، ا -(3)
 .  17-16أ نظر أ كثر تفصيلا: عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص ص  -(4)
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على النحو الذي يحقق العدل والمساواة فيما بينهم، ال مر الذي يسود معه النظام وال من ومن ثم  حقوقهم 

لى  .  (1)  فوضى فتكون الغلبة لل قوىالاس تقرار، ولكن غير ذلك من شأ نه أ ن تتحول حياة المجتمع اإ

ضهم مع هذا ما يؤكد أ ن القانون لفظ يلازم لفظ الجماعة كونه ينشأ  تلقائياا من معيشة الناس بع

بعض، فحيث توجد الجماعة يوجد القانون وهذا لإمكان التعايش السلمي الذي يفرض تواجد قواعد 

يجب فعله وما يجب أ ل يفعل، من هنا يشكل قانونية تبين ما يجوز فعله وما ل يجوز، كما تحدد ما 

أ  من ضرورة ملازمة القانون عنصراا جوهريَا في حياة الجماعة، كظاهرة اجتماعية طبيعية تلقائية تنش 

 .   (3) ، وهذا بصرف النظر عن تقدم الجماعة أ و تأ خرها(2) للجماعة البشرية، فلا يجوز اعتباره واقعة تحكمية 

نظيم سلوك ال فراد بًعتبارهم كائنات عدة القانونية تتكون بهدف ت تبعا لما س بق، يتضح أ ن القا

ل في وسط المجتمع، فتخاطبهم كوحدة داخل تنظيم اجتماعي، هذا ما يؤكد أ ن القانون  اجتماعية ل تعيش اإ

 يتشكل بموجب مجموعة أ شخاص بشرية ومعنوية تربطها علاقات خاضعة لقواعد قانونية. 

تباع اإذن: القاعدة القانونية تح  من جهة، ومن جهة أ خرى تهتم بًلسلوك دد السلوك الواجب الإ

ذا ظهرت في شكل  الخارجي لل فراد في المجتمع، لذلك ل تعتد بًلنوايَ الداخلية ل اإ للشخص ول بأ فكاره اإ

نما يدخلها في الاعتبار اإذا صاحبت   لى أ نه قد يعتد بًلنوايَ لذاتها اإ دد نشير اإ عمل خارجي. وفي هذا الصَّ

وك خارجي وكانت ذات صلة به، كارتكاب شخص لجريمة قتل مع س بق الإصرار، فهنا يكون مرتكبا سل

لى الإعدام، بينما تختلف العقوبة في جريمة القتل الخطأ  لجريمة قتل عمدا ويعاقب بعقوبة مشدد ة تصل اإ

 من دون أ ي نية حيث تكون عقوبتها السجن.

 : اجتماعي   النتائج المترتبة عن القانون كقاعدة سلوك   

 القانون علم من العلوم الاجتماعية.  −

 القانون مجموعة قواعد اجتماعية تختلف من حيث الزمان والمكان. −

القانون يتغير ويتطور بًلتطور الاجتماعي والاقتصادي والس ياسي والعلمي   من حيث الزمان:

 لإقليم معين وهي متطلبات تقتضي مواكبة القوانين لتلك التطورات. 

: قانون دولة محددة لذلك يسمى بًلقانون الوضعي السائد في فترة محددة وفي كانمن حيث الم 

ع القانون تطلبتها ال وضاع الاقتصادية دولة محددة، لهذا السبب اس تحدثت العديد من فرو 

 
 .53-52عبد القادر الش يخلي، مرجع سابق، ص ص  -(1)
 22-21، ص ص 1972عبد الحي الحجازي، المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -(2)
ل في جماعة س ياس ية، أ ي جماعة يخضع أ فرادها لسلطة عامة تملك عليهم حق الجبر  يرى الفقه بهذا الصدد، -(3) أ ن القانون ل يوجد اإ

 . 27والقهر. حسين كيرة، مرجع سابق، ص 
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والاجتماعية بهدف تنظيم ما ينشأ  في ظلها من علاقات، كالقانون البيئي، قانون المنافسة والاستثمار، 

ماية المس تهلك وقمع الغش، قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وقانون مكافحة الإرهاب، قانون وقانون ح

 التجارة الالكترونية...الخ

 طلب الثاني: القاعدة القانونية قاعدة موضوعية عامة ومجردة  الم

تشكل القاعدة القانونية قوام القانون وخليته ال ساس ية، كونها خطاب موجه، صاغه المشرع 

دة شروط بعبارات عامة ومجردة، فتتعلق بأ فراد المجتمع عامة وتطبق على كل واقعة متى توافر للقاع

 التطبيق في كل وقت عند تحقق شروطها سواء على كل شخص أ و كل تطبيقها، أ ي اطراد القاعدة في

زم، حيث تتعلق  واقعة قانونية. وعليه، تكتسب القاعدة القانونية صفتي العمومية والتجريد على نحوٍ متلا

الصفة ال ولى بًل شخاص المخاطبين بأ حكامها، بينما تعلقت الصفة الثانية بًلوقائع القانونية، بذلك يكون  

 . (1) منهما معنى خاص بهالكل 

لى شخص معين بذاته من حيث تحديد هويته   (2) فيُقصد بًلعمومية  أ ن القاعدة القانونية ل توجه اإ

لى جميع  نما توجه اإ لى صفاتهم ل ذواتهم، ولكن هذا ل يمنع من أ ن يخاطب الخاصة، واإ ال شخاص بًلنظر اإ

لى صفاتهم كموظفين القانون طائفة معينة من ال شخاص  أ و طلبة أ و محامون...الخ، كذلك قد بًلنظر اإ

توجه القاعدة القانونية نحو شخص واحد وتبقى محتفظة بصفة العمومية كونها خاطبته ل لذاته، كما هو  

ئيس الجمهورية من خلال ما يلتزم به من واجبات وما يتحمله من التزامات وما يخول له من  الحال ر 

ا المنصب ويتم اختياره، كذلك شخص الوزير أ و مدير سلطات وهو بًل مر يتحقق لكل من يترشح لهذ

لى صفته، من هنا   ...وغيرها من القواعد القانونية التي تخاطب الشخص الواحد وتتعلق به بًلنظر اإ

أ مكن القول أ ن صفة العمومية تثبت من حيث ال شخاص متى توافرت شروط تطبيق القاعدة في من 

ليه  .  (3) توجهت اإ

 
ة  . محمود جمال الدين زكي، مقدم38، ص1989سمير عبد الس يد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأ ة المعارف، الإسكندرية،  -(1)
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من حيث الوقائع، ما يفيد أ ن القانون متى صدر فلا يتعلق بواقعة  ونية تجريد القاعدة القان أ ما 

نما يقتصر و ظرف معين، بمعنى أ ن القانون ل يخص تطبيقه بوليأ   محددة في مكان معين ة معينة، واإ

 . (1) اجب توافرها في كل واقعة يحددها القانونتطبيقها على بيان الشروط الو 

تناولها المشرع بًلتنظيم من خلال قانون العقوبًت محددا  فمثلا واقعة السرقة، هي جريمة

تيانها  موضوعها وأ ركان قيامها، وبًلتالي ما ترتبه من قيام المسؤولية الجنائية لكل من تسول له  نفسه بًإ

فيُعاقب، بذلك تعد السرقة واقعة قانونية نظمها القانون بأ حكام، ومسلطاا على مرتكبها عقوبة معينة.  

لقاعدة القانونية دون التنبؤ بمن س يكون هذا السارق، ولكنها حددت شروط السرقة، بذلك نشأ ت ا

يعاقب، أ ي أ ن القاعدة القانونية ومتى توافرت في حكم هذا الفعل فيعد الشخص مرتكبا لجريمة السرقة و 

 سُنت مجردة من تحديد الشخص ذاته، أ ي دون التنبؤ مس بقا بمن س تطبق عليه.  

لوك الفرد في المجتمع ال خذ بمبدأ  العمومية والتجريد في القاعدة القانونية،  وعليه يقتضي تنظيم س

وقد تطبق على فرد واحد أ و أ فراد حتى تكون محل تطبيق على جميع ال فراد والحالت والوقائع المماثلة، 

لى صفاتهم ل ذواتهم  .  (2) عدة طالما كانت مخاطبتهم بًلنظر اإ

 : ( 3) ائج التالية ويترتب على ال خذ بهذا المبدأ  النت

 تحقيق المساواة بين الخاضعين ل حكام القانون دون تمييز ل ي نوع.  −

 طرف ال فراد.قابلية التطبيق من طرف ال شخاص وعمومية التطبيق، تقبلها من  −

وعليه تمتاز القاعدة القانونية بأ نها عامة ومجردة كونها تنظم مركز قانوني حتى ولو كانت تخاطب فئة  

دامت تخاطبهم بصفاتهم القانونية ل بذواتهم. مثلا: العمال، التجار، القضاة، الموظفين  خاصة أ و معينة ما

دامت تخاطبه بصفاته ل بذاته، كمن  العموميين...الخ. أ و حتى ولو كانت تخاطب شخص واحد ما

تخاطب كل من يس تغل منصب؛ مثلا: رئيس الجمهورية، الوزير، رئيس المجلس الشعبي البلدي، 

 .اإلخ. الوالي..

ومن ثم تعد خاصية العمومية والتجريد بًلمعيار الجوهري الذي يميز القاعدة القانونية عن ال حكام  

تعلق الحكم القضائي والقرار الإداري بشخص معين وأ شخاص معينة القضائية والقرارات الإدارية، نظراا ل 
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أ ثرهما بتطبيقهما على حالة الفرد أ و  والتي قد تكون القواعد القانونية مصدراا لها، حيث يستنفد كلا منهما 

 . (1)ال شخاص التي صدرت بحقهم الحكم أ و القرار الإداري

 : (2) ة والقرارات الإدارية التمييز بين القواعد القانونية وال حكام القضائي 

نما هي توجه  ذا كانت القاعدة القانونية ل تخاطب شخصا معينا أ و تصدر فتخص واقعة محددة، اإ اإ

وذلك لل شخاص وللوقائع، فاإنها ل تتشابه وال حكام القضائية، والقرارات الإدارية،  بصفة عامة ومجردة

 وفقا لما يلي:  كونها تخضع لطبيعة قانونية مخالفة لهما فتتميز عنهما

 ال حكام القضائية:   -أ  

من المسلم به أ ن الدعوى القضائية متى رُفعت أ مام القضاء فلا بد من أ ن يتم الفصل فيها لدى 

ما أ ن يقرر حقوقا   المحكمة المختصة المعينة قانونَّ، وذلك بحكم قضائي يخص أ طراف النزاع، هذا الحكم اإ

دانته متى كان النزاع ذا     متى كنا بصدد نزاع خاص ذات الطابع المدني،  أ و يقرر عقوبة لمن تثبت اإ

 .(3) طابع جزائي

ينزله القاضي على  تصدر ال حكام القضائية من السلطة القضائية تطبيقا لنص قانوني حينما

منازعة معروضة أ مامه، فاإذا أ صبح الحكم القضائي بًتاا أ و نهائياا اكتسب حجية الشيء المقضي فيه وأ صبح 

. ومن ثم يعُرف الحكم القضائي على أ نه النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة  (4) القانونية عنوان الحقيقة

صومة وفقا للقواعد المقررة قانونَّ في نهايتها أ و أ ثناء  القضائية من خلال قرار تصدره المحكمة في الخ

جرائية.   سريَنها، وسواء صدر في موضوع الخصومة أ و في مسأ لة اإ

 قاعدة قانونية عامة ومجردة مقررة في قانون معين، فيصدر في كم القضائي علىوعليه، يؤسس الح

لى أ ن تنشأ  فيها الحركة حق شخص معين محدد بهويته، بذلك تظل القاعدة القانونية مس تقرة  بعد س نها اإ

والحياة مع كل تطبيق لها، وذلك في صورة حكم قضائي يصدر بعد التحقق من توافر شروط تطبيقها 
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لى أ ن النزاعات القانونية التي تنشأ  بين الدول يتم الفصل فيها من قبل محكم -(3) لقضائي ة العدل الدولية هي الجهاز اتجدر الإشارة اإ

ليها أ جهزة ال مم  الرئيسي لل مم المتحدة طبقا ل حكام القانون الدولي، وتقديم أ راء استشارية بشأ ن المسائل القانونية التي قد تحيلها اإ

اللغتين سميتين المعمول بهما فيها أ ي وموقع المحكمة متوافر على ش بكة الانترنت بكامل محتويَته بًللغتين الر  .المتحدة ووكالتها المتخصصة
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عة معينة وتخص شخص معين بذاته، وهو الثابت قضائيا أ ن الحكم القضائي يعين أ سماء وأ طراف في واق

 في الدعوى القضائية.  انونيةالنزاع المتخاصمة وصفتهم وتحديد مراكزهم الق

هذا ما يفسر أ يضا أ ن القاعدة القانونية بصرف النظر عن انتمائها ل ي فرع من فروع القانون فاإنها 

لى التطبيق في صورة حكم قضائي بًلتعويض متى كنا بصدد دعوى مدنية، أ و حكم تنتقل من التج ريد اإ

دانة شخص ومعاقبته جنائ  ذا كنا بصدد دعوى عميقضي بًإ  ومية.يا وهذا اإ

 القرارات الإدراية:   -ب 

تصدر الإدارة في كثير من الحالت قرارات تتعلق بشخص معين يرتبط معها بعلاقة وظيفية، 

لى قرار عزله من كتلك التي تتعلق ب  تعيينه كموظف، أ و ترقيته، أ و تنزيله في الرتبة، وقد يصل ال مر اإ

لى قواعد القانوالوظيفة، تخضع هذه الق ن الإداري، لذلك هي قرارات تصدر بناء على رارات في تنظيمها اإ

لى الواقع العم  لي. تلك القواعد القانونية، فتعمل على نقل هذه القواعد من التجريد والعمومية اإ

ل أ دوات تعبر عن   دارية ما هي في الواقع اإ وعليه، فاإن ما يصُدر من أ حكام قضائية وقرارات اإ

قات عملية، من خلال ما تؤديه القواعد من دور تنظيمي قيمة القواعد القانونية والتي تظهر في تطبي

دارية قواعد قانونية،  لسلوك وعلاقات ال شخاص في المجتمع، لذلك ل تعد ال حكام القضائية والقرارات الإ 

هذه ال خيرة تمثل مصدر، بينما يشكل الحكم القضائي والقرار الإداري أ دوات للتعبير عن حالة قانونية 

ل تطبيق لقواعد القانون.  لتطبيقوالتنفيذ   قانوني ما، لذلك فما يصدر من أ حكام وقرارات ما هو اإ

بيقها المس تمر والمتجدد على كل ال شخاص بًلتالي تنفرد القواعد القانونية بقابلية وصلاحية تط 

لْ أ و تُ  والوقائع متى دا  لْغاى. توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقها، هذا وتبقى سارية المفعول ما لم تعُا

   المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة 

من بًلضرورة  تتضمن القاعدة القانونية أ حكاما مختلفة، أ مر، نهيي، تكليف أ و فرض، وهذا يتض

لزام بتنفيذها، بما يفيد أ ن القانون يجب أ ن يكون مزود ا بًلقوة التي تفرض احترامه ومن ثم فكرة الإ

الخطأ  فيجب أ ن تكون لديه الوسائل التي تكفل احترام المخاطبين بأ حكامه طاعته، كونه وجد لمنع وقوع 

تباعه من عدم نما يلتزمون بمضمونه،  وذلك على وجه الإلزام، فهم ليسوا أ حرار في عدم اإ ه أ و مخالفته، اإ

ل تعرضوا لتوقيع الجزاء المناسب حسب المخالفة عن طريق السلطة العامة واإ
(1) . 

نونية عن قواعد الدين وال خلاق، حيث تقترن صفة الإلزام بجزاء مادي هذا ما يميز القاعدة القا

معينة، بما يفيد أ ن الإلزام هو اعتبار حال توقعه السلطة العامة جبراا على كل من خالف قاعدة قانونية 
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لى  قد   سلوك معين القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بأ حكامها، فيتم الامتثال اإ

يتخذ صور ال مر والنهيي والتكليف بفرض ل على سبيل النصح كما هو الحال في قواعد ال خلاق، فيُلزم 

سلوك ل الانحراف عنه، تحت طائلة جزاء مناسب يقرره القانون عند ال شخاص بواجب اتباع هذا ال 

اصية من حيث التعريف . وعليه نتناول بًلبحث في هذه الخ (1) الخروج عن القاعدة القانونية أ و مخالفتها

لى  لى خصاص الجزاء في )الفرع الثاني(، وصول اإ بًلجزاء وذلك في )الفرع ال ول(، ومن ثم التعرض اإ

  ) الفرع الثالث(.صوره وذلك في

 الفرع ال ول: تعريف الجزاء 

لزام   لزام، فاإن الإ ذا كانت كل قاعدة سلوكية تنطوي على أ مر وكل أ مر يتضمن حتما فكرة الإ اإ

نما يجب أ ن يقترن بًلجزاء، ويجب أ ن يتمثل بهذا ا لمعنى ل يكفي منفردا ليكون معيارا للقاعدة القانونية واإ

 .  (2)ل القهرهذا ال خير في وس يلة من وسائ

لى رد الفعل المترتب على مخالفة   لزام بًلنظر اإ هذا ما يؤكد أ ن فكرة الجزاء كفكرة متممة لفكرة الإ

ذ ليس للفرد القيام بذلك لمصلحته، ولكن  (3) العامة وذاك هو ال صل القاعدة القانونية توقعه السلطة  ، اإ

أ ن يتولى تطبيق الجزاء بنفسه كما هو  هناك من الحالت على سبيل الاس تثناء ما تمُك ِّن الفرد من 

ماله بًلقوة ضد أ ي اعتداء يقع الحال في حالة الدفاع الشرعي، اإذ يجوز للشخص الدفاع عن نفسه أ و 

 . (4)لمال متى توافرت شروط الدفاع الشرعي وحدوده دون مجاوزةعلى النفس أ و ا

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة   وعليه تبدو خاصية الإلزام واضحة في الجزاء ك ثر مترتب على كون

ذا تعلقت بًلنظام العام وال   ، وهذا ما لم تلغى فيسقط (5) داب العامة وكذا محل التفاقات التعاقديةاإ
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عنصر لزم لقيامها لمواجهة أ ي اس تهتار أ و خروج عن النظام   -أ ي الجزاء –لتالي الجزاء، واعتباره بً 

 ن الإلزام في القاعدة القانونية تصبح مجرد نصيحة.العام وبًلتالي القانون، ومن ثم تخلف رك

 ( 1) الجزاء  الثاني: خصائص الفرع  

 جزاء حال ودنيوي، أ ي يوقع حال بمجرد وقوع المخالفة دونما تأ جيل. -أ  

مادي ملموس محسوس يتخذ مظهراا خارجياا، لذلك فضل الكثير من الفقه نعته بـ"   جزاء -ب

أ موال المدين...الخ، فلا يعد بذلك تذمر الناس  الاجبار"، كالحبس، الإعدام، التنفيذ على

 واس تهجانهم لفعل ما جزاء قانوني.  

بيقه وفق  جزاء منظم منصوص عليه في القانون، توقعه السلطة العامة، فتتكفل بتط  -ج

جبار وهذا عن طريق رفع دعوى قضائية، هذه الخاصية الحكمة   جراءات معينة لما تملُك من وسائل اإ اإ

تاحة الف رصة للجميع للعلم به، فيكونوا على بينة منه، هذا ما يمثل ضمانة هامة في سبيل المحافظة منها اإ

فتؤدي ذلك الدور، فتعمل على ذا ما يبرر وجود هيئات قضائية تنشأ  على حقوق ال فراد وحريَتهم، ه

ل أ نه يجوز كما س بق ذكره وهذا على سبيل الإس تثناء أ ن يوقع الشخ ص الجزاء تجس يد وتنفيذ القانون، اإ

 بنفسه، كما في حالة الدفاع الشرعي وذلك في القانون الجنائي . 

 (2) الجـــــــــــــــزاء   الثالث: صــــــــور الفرع  

ل ذا كان قوة الجزاء ما هو اإ نه يأ خذ صور متعددة يتنوع واإ  تعبير عن قوة القاعدة القانونية، فاإ

 المعاقب والجزاء المقرر قانونَّ:حسب تنوع القاعدة القانونية، وتبعا لطبيعة السلوك 

هو الجبر يوقع على من يخالف قاعدة تحمي مصلحة خاصة أ و حقا خاصا، أ ول/ الجزاء المدني: 

، وقد يتخذ صورة التنفيذ العيني حيث (3)لقواعد القانون المدنيأ ي الجزاء الذي يصدر على كل مخالف 

عين ما التزم به، وهناك ما يعُرف بًلتنفيذ الجبري   يجبر الفرد على احترام القانون ومن ثم القيام بتنفيذ

لطة العمومية، وقد يكون الجزاء المدني هو الفسخ للتصرف والذي يتم عن طريق التدخل المباشر للس 

د عدم قيام أ حد أ طراف العقد بًلتزامه، كما قد يأ خذ الجزاء صورة البطلان المطلق للتصرف القانوني عن

لغاء كل ما جاء مخالفا لنصوص  القانوني )العقد( وهذا عن د تخلف ركن من أ ركانه ال ساس ية، أ ي اإ

نس بي كجزاء يترتب عند تخلف شرط من شروط صحة  القانون، أ و قابليته للبطلان بمعنى البطلان ال 

التصرف القانوني، وفي كل الحالت فاإن المسؤولية المدينة ترتب على عاتق المخالف جزاء التعويض وهو  

 
 .37. ومصطفى محمد الجمال ومحمد محسن قاسم، مرجع سابق، ص 58عجة الجيلاني، مرجع سابق، ص  - (1)
 . 56-55بق، ص ص . عبد القادر الش يخلي، مرجع سا36-34ع سابق، ص ص عبد القادر الفار، مرج -(2)
 . 26سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(3)
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لزام مسبب الضر  لى شخص المضرور لجبر الضرر الذي لحقه من جراء المخالفة اإ ر بدفع مبلغ نقدي اإ

وفاء  ر )مادي، جسدي، معنوي( يترتب في حالة عدم الالقانونية، وقد يكون التعويض عن الضر 

بًلدين، لذلك ل يتصور وقوعه وصلاحيته في كل أ نواع الالتزامات التي لم يف بها أ صحابها، ومن صوره 

لى غيرها من الجزاءات المدنية الحجز على ذا لم يوف بديونه، اإ  . (1) أ موال المدين وبيعها بًلمزاد العلني اإ

لغاء القرارات الإدارية التي  يوقع في نطاق القانون الإداري، ويتمثل فيثانيا/ الجزاء الإداري:  اإ

لى الموظفين يشوبها عيب قانوني، أ و ذلك التأ ديبي الذي يوقعه القانون من طرف سلطة الإدارة ع

نذار، التوبيخ، تنزيل من الرتبة،   المخالفين ل حكامه، ويختلف الجزاء بحسب جسامة الخطأ  المرتكب كالإ

الفصل للموظف من الوظيفة مع وجود ضمانَّت، توقيف الراتب، وقد يش تد القانون بترتيبه لجزاء 

 .(2) كذلك عقوبة الغلق الإداري لمحل تجاري ...الخ

هو الزجــر يتقرر في شكل عقوبًت وتدابير أ منية شخصية وعينية،  ائي:ثالثا/ الجزاء الجن 

، يعد (3) فبالنس بة لل ول يلحق هذا الجزاء كل من يرتكب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبًت

أ نواع الجزاء فقد تسلب الإنسان حياته عقوبة الإعدام، وقد تصيبه في حريته المدنية فتكون العقوبة  أ شد 

المؤقت والسجن المؤبد،...الخ. وقد تصدر العقوبة فتمس المخالف للقانون في ماله عندما  بين الحبس 

ونَّ، هذا هو الجزاء  وقد يعاقب بًلحرمان من الحقوق المدنية أ و الحجر عليه قانتصدر في شكل غرامة، 

ن شخصي، أ ما الثاني الذي يتمثل في المنع من ممارسة نشاط معين أ و مهنة معينة وهو ما يسمى بتدبير أ م

 أ و حجز أ ش ياء وكذا اإغلاق المؤسسات.       العيني فيكون في مصادرة أ موال

تمع الدولي نتيجة هو الجزاء الذي يوقع على الدولة بًعتبارها عضوا في المج  رابعا/ الجزاء الدولي:

زاء مشدد  انتهاكها لقواعد القانون الدولي، وقد يكون جزاء سلمي كالقطع للعلاقات الدبلوماس ية، أ و ج

كحالة الحصار الاقتصادي والس ياسي أ ي فرض عقوبًت اقتصادية أ و س ياس ية، أ و الاس تعمال للقوة  

 ة أ ي التدخل الحربي...الخ. العسكري

نتيجة مخالفة أ حكام الدس تور خاصة ما تعلق منها بتنظيم الحكم،  يترتب :خامسا/ الجزاء الس ياسي 

البرنَّمج من طرفها، وحل البرلمان وتوجيه أ س ئلة   كسحب الثقة من الحكومة، أ و عدم التصويت على

 ل عضاء الحكومة ...الخ

 
 . 8، ص 1993عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات، أ حكام الالتزام، الجزء الثاني، دون دار نشر،  -(1)

 . 42-36د س يد، مرجع سابق، ص ص . و جعفور محم62-58عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص ص  -(2)
لى مخالفات وجنح وجناية . أ نظر المادة قسم المشرع الجريم - (3) (  156-66من ال مر رقم ) 27ة حسب نوع ودرجة الفعل المرتكب اإ

ل   و المتم م، مرجع سابق.  المتضمن قانون العقوبًت المعد 
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 المبحث الثاني: تقس يمات القاعد القانونية 

لى أ ن ذا  النظر سام متعددة حسب وجهةتصُنف ل ق  القانونية القواعد س بق التمهيد اإ ليها، فاإ اإ

لى قاعدة قانونية موضوعية ليها من حيث موضوعها نجدها تصنف اإ لى قاعدة قانونية  نظرنَّ اإ وأ يضا اإ

لى  لى مظهرها اإ جرائية، كما تصُنف بًلنظر اإ لى قاعدة  قاعدة قانونية مدونةشكلية أ و اإ أ و مكتوبة، واإ

لى قاعدة قانونية غير مدونة أ و غير مكتوبة، وتقُس  لى طبيعة العلاقة القانونية التي تنظمها اإ  م بًلنظر اإ

لى مدى تأ ثيرهخاصة، وبًلنظر  قانونية عامة وقاعدة قانونية لى قاعدة اإ ا على العلاقة القانونية فاإنها تقسم اإ

 قانونية أ مرة، وقاعدة قانونية مكملة أ و مفسرة. 

لى ال ن  يتم وفق محورين أ و  –اجماع فقهيي وهذا ش به  -وتقس يم للقانون منذ عهد الرومان اإ

لى تقس يم القانون من منظورين رئيسين وهو المعمول به لدى الفقه القانوني، ولكن ل بأ س من التعر  ض اإ

لى موضوعها ومظهرها )المطلب ال ول(، وثم نس تعرض التقس يم  لى  الناحية العملية بًلنظر اإ التقليدي اإ

لى قاعدة أ مرة وقاعدة قانون عام وقانون خاص)المطلب الثاني(، وصول لى تقس يم القاعدة القانونية اإ  اإ

 مكملة)المطلب الثالث(.  

ول: التقس يم العم   لي للقواعد القانونية  المطلب ال 

فيما يخص هذا التقس يم، حيث النظر من زاوية موضوع القاعدة القانونية أ ي تنظيمها للحقوق 

لى صورتها أ و مظهرها فنتناوله من خلال وهو محور )الفرع ال ول(، كما تقسم من جهة أ خرى بًلنظ ر اإ

 )الفرع الثاني(. 

لى موضوعها الفرع ال ول: تقس يم القاعدة القانونية بًلنظر     (1) اإ

 تصنف على أ نها قواعد قانونية موضوعية وشكلية، نتناولها تباعا:  

 أ ول/ القواعد القانونية الموضوعية  

لى تحديد حقوق ال فراد وواجباتهم في يطُلق عليها بقواعد ال ساس أ و الموضوع، والتي ته دف اإ

كزهم القانونية. كما تبين الشروط نطاق علاقاتهم ببعض والتي تنظمها، فتحدد بذلك بصفة أ ساس ية مرا

نشاء مراكز  الموضوعية لتكوين تلك المراكز بًلنس بة للفرد أ و لتكوين حقوقه وأ ثارها،  ضافة تبين كيفية اإ اإ

 .  (2)اله من شخص ل خرقانوني معين أ و زواله أ و انتق

 
 ال ول، السداسي –راسة العلوم القانونية، محاضرات أ لقيت على الطلبة أ نظر بخصوص هذا التقس يم: بشرى البثينة، المدخل لد -(1)

 .  19-18، ص ص 2017-2016كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة فاس، المغرب، 
 . 37عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(2)
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د الواردة وتتواجد هذه القواعد في أ غلب فروع القانون العام والخاص، بما يفيد أ ن معظم القواع

ة تتكفل بتنظيم مصادر في القانون المدني والتجاري والعمل وغيرها من القوانين هي قواعد موضوعي

لفة ال حكام من جزاءات. أ ي ، وأ يضا ما يترتب على مخا(1)حقوق ال فراد فتقررها أ و تفرض واجبات

مل والتعليم والصحة وتولي  القواعد التي تنظم الحقوق الموضوعية نذكر منها ما تعلق بحق التوظف، والع

 الوظائف ومسؤولياتهم، وشروط ممارسة هذه الحقوق.  

 ثانيا/ القاعدة القانونية الشكلية 

لى فرض احترام القواعد  فيما يخص هذه القواعد هي مجموعة قواعد قانونية تحدد طرق ا لوصول اإ

تباعها من أ جل ضمان  احترام حقوقه الموضوعية، فتبين الإجراءات التي على الشخص واجب اإ

جراءات  المكتس بة واقتضاءها في ظل القواعد الموضوعية. كالقواعد الشكلية المتواجدة في قانون الإ 

لدعوى المدنية واختصاصات الهيئات  والتي تتضمن أ حاكُ خاصة بكيفية مباشرة ا  (2)المدنية والإدارية

لى قواعد قانون الإجراءات الجزائية  ضافة اإ والتي تنظم كيفية مباشرة الدعوى  (3) القضائية المدنية. اإ

 . (4)العمومية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكُ وطرق الطعن في أ حكامها

لى مظهرها    الفرع الثاني: تقس يم القاعدة القانونية بًلنظر   اإ

لى قواعد مدونة أ ي مكت وبة وقواعد فيما يخص تقس يم القواعد بًلنظر لهذه الزاوية نجدها تصُنف اإ

ة أ و التدوين، فقد تكون القاعدة غير مدونة أ ي غير مكتوبة، وعليه معيار التمييز بينهما هو عنصر الكتاب

صدار النص القانوني، مكتوبة واضحة العبارات ومدونة ال حكام، فتكتب من طرف السلطة  المختصة بًإ

لقاعدة العرفية وهي القاعدة التي اس تقرت  وهناك القاعدة غير المدونة أ ي غير المكتوبة أ و ما يطلق عليها بً 

 كامها، وهذا دون أ ن تكتب في نص محدد .في أ ذهان ال شخاص وتواروا على العمل بها والخضوع ل ح

   

 
  لجزائري، مرجع سابق. التي تقرر حقا للمشتري يتمثل في نقل ملكيةمن القانون المدني ا 351على سبيل المثال: أ نظر نص المادة  -(1)

ليه، وتفرض على البائع واجب نقل هذه الملكية للمبيع، وتقرر له في المقابل حقا ماليا وهو ثمن الشيء المبيع وتفرض على  الشيء اإ

لعقوبًت الجزائري من قاعدة موضوعية تفرض من قانون ا 386المشتري واجب الدفع له لقيمة هذا الشيء.  كذلك ما تضمنته المادة 

 386طة عقوبة الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لمالك العقار. عدلت المادة احترام ملك الغير، مسل

 م، مرجع سابق.  ( المتضمن قانون العقوبًت المعدل والمتم156-66والمعدل ل مر رقم) 13/02/1982( المؤرخ في 04-82بًلقانون رقم)

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير س نة  25الموافق  1429صفر عام  18( المؤرخ في 09-08) :قانون رقم -(2)

 .والإدارية

 الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.  08/08/1966( المؤرخ في 155-66) :أ مر رقم -(3)
 . 37مرجع سابق، ص  عبد القادر الفار، -(4)
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 حسب موضوعها   المطلب الثاني: تقس يم القواعد القانونية 

لى القانون يرجع تاريخ تقس يم لى القانون الر  منذ خاص وقانون عام قانون اإ وماني، مؤداه القديم اإ

عطائه المحكومين عن يتميز جعل الحاكُ وعلى الرغم من اختلاف  خاصة،  وامتيازات سلطات من خلال اإ

ل أ نه اس تقر لدى الفقه الحديث فأ صبح   ، (1) به ومسلماا  مس تقراا  مبدأ  الفقه القديم حول هذا التقس يم اإ

لى أ دىكلا منهما، ال مر الذي   فروع تحديد حول قائما الخلاف ظل ذلك رغم  للتفرقة معايير عدة ظهور اإ

لى القواعد  بينها. وعليه يتم التعرف على القواعد القانونية العامة وذلك في )الفرع ال ول(، ثم التطرق اإ

لى القانونية الخاصة وهو موضوع )الفرع الثاني (، وبًلتالي تناول أ همية ومعيار تقس يم القواعد القانونية اإ

 لثالث(.  عامة وخاصة من خلال )الفرع ا

 الفرع ال ول: القواعد القانونية العامة 

   نتعرف بداية على المقصود بًلقانون العام كتخصص أ ساسي للقانون، ثم التعرض لفروعه.

 أ ول: تعريف القانون العام 

د القانونية التي تنظم العلاقات القانونية أ يَ كان نوعها والتي تكون فيها الدولة هو مجموعة القواع

ا صاحبة السلطة والس يادة، وسواء كانت العلاقة بين الدولة وغيرها من الدول أ و بينها وبين  طرفا بصفته

عمومية  أ و الولية، والبلدية، والمؤسسات ال        ل شخاص العاديين، أ و أ حد فروعها كالوزارة ا

 . (2)الإدارية

لى عند النظر من خلال التعريف السابق، يتضح  العام القانون تطبيق قواعد وميدان طبيعة اإ

قليم خارج تطبق نجدها قد  داخله. تطبق كما الدولة،  اإ

 ثانيا: فروع القانون العام 

لى قانون عام خا حيث  يمكن تقس يم قواعد القانون العام من رجي  النشاط الذي تقوم به الدولة اإ

 )دولي(، وقانون عام داخلي ولكل منها فروع ينظم كل فرع منها نوعا من العلاقات.   

 القانونية القواعد مجموعة يطلق عليه أ يضا القانون الدولي العام، يتضمن العام الخارجي: نون القا  -أ  

 سواء منها،  كل حقوق وواجبات فتحدد ال خر،  بًلبعض بعضها الدول علاقات تنظم التي

الدولة  علاقة العام،  الدولي القانون قواعد تنظم كما الحرب،  وقت في أ و لسلما وقت في

 
(1) - BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, Introduction au droit , 3 ème édition, 

Dunod, Paris, 1999, p07. 
 .35. عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص 39. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 52هجيرة دنوني، مرجع سابق، ص  -(2)
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ال خيرة كونها من ال شخاص  فيما بين هذه وما ينشأ  أ يضا من علاقات ة، وليالد بًلمنظمات

 (1) .المعنوية الدولية

الدولة  لقيام توافرها الواجب في وقت السلم الشروط العام الدولي القانون وعليه يبين

 على أ يضاويعمل  الدولية والمنظمات وبينها الدول،  بين العلاقات أ يضا قواعده تنظم كما .بها عترافوالا

 القواعد هذه تسمى الدولي، وقد والقضاء التحكيم الدول، وكيفية بين والمنازعات المعاهدات أ حكام تنظيم

 هي وما الحرب،  اإعلان يةوكيف اإجراء الحرب وقت بينما تتناول قواعده في .السلم بقانون مجموعها في

نه وطريقة ال سرى،  معاملة وكيفية اس تعمالها،  يحظر ال سلحة التي القواعد  هذه وتعرف الحرب،  ءااإ

 .(2) الحرب بقانون مجموعها في القانونية

ل أ ن قواعده تعد ضعيفة من حيث قوتها الملزمة، وهذا  على الرغم من وجود هذا القانون اإ

لى عدم اعتبار قواعد هذا  (3) فة قواعدهلضعف الجزاء المقرر عند مخال ، اإذ ذهب الفقه بهذا الشأ ن اإ

نين  نية بًلمعنى الصحيح، ويرجع ذلك لغياب هيئة تشريعية عليا تعمل على سن قواالقانون قواعد قانو 

ل مجرد توصيات غير  ملزمة، وأ يضا سلطة عامة موقعة للجزاء، ل م ما تصدره هيئة ال مم المتحدة ليست اإ

يكون   ع الدولة بحرية الخروج عليها. كُ تفتقد هذه القواعد ركن العموم حيث تكون ملزمة حينملزمة تتمت

بينما اتجه أ خرون  .(4) الحق في انب الدولة القوية، وغير ملزمة حين يكون الحق ثابت للدولة الضعيفة 

لى اعتبار القانون الدولي العام تشريعاا عرفياا ملزماا، رغم عدم وجود هيئة تشريعي   .  (5) ة ملزمةاإ

 والمنظمات الدولية  ، المس تقلة الدول  هي العام الدولي القانون أ شخاص فاإن س بق،  ما على بناء

الدولي الذي أ فرزه الممارسات   العرف المتحدة، ال مم ميثاق :في فتتمثل القانون هذا مصادر والإقليمية. أ ما

 .ة العدل الدولية بلاهايالثنائية، قرارات محكم الدولية، التفاقيات المعاهدات الدولية، 

في   للدولة القانوني المركز تحدد  التي يةالقانون  القواعد من مجموعة  هو القانون العام الداخلي:  -ب

قليمها فتنظم علاقاتها بًل شخاص  عامة،  سلطة بًعتبارها ظل ممارس تها لنشاطها داخل اإ

 : (1) لتالية يشمل هذا القانون مجموعة من قواعد قانونية للفروع ا .(6) س يادة وصاحبة

 
 .  42. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 36لاني، مرجع سابق، ص عبد المجيد زع -(1)

(2) -  BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, Op.cit., p 08. et TERRE François, 

Introduction générale au droit, 6 ème édition, Dalloz, Paris, 2003., p68. 
 . 51ابق، ص هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع س -(3)
 . 23مختار القاضي، مرجع سابق، ص  -(4)
 .  37. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص 64. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 72سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(5)
 . 37عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص   -(6)
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الذي  (3) ورثيقة الدس ت من خلال و  (2) يمثل القانون ال ساسي للدولة القانون الدس توري:  -1

 العامة السلطات وتحدد فيها،  ونظام الحكم الدولة شكل تبين التي ال ساس ية القواعد من يتضمن مجموعة

 وما حقوق من لديُّم ماو  ال فراد،  بها التي يتمتع العامة الحريَت تبين كما .سلطة كل ونطاق الدولة،  في

طبيعة  لظواهر الس ياس ية، له جزاءات تتناسب وال واجبات. فهو بمثابة التأ طير القانوني ل من عليهم

الخاصة لقواعده، كالرقابة المتبادلة بين السلطات المتنوعة في الدولة تمُارس من طرف مؤسسات الدولة 

 .  (4)لس الدس توريوهيئاتها الدس تورية، كالرقابة البرلمانية، ورقابة المج

الإدارة من حيث الضبط  نشاط تنظم التي القانونية القواعد مجموعة من القانون الإداري:-2

دارة المرافق العامة واس تغلال ال موال العامة،  قيامها بأ داء وكيفية الإداري دارية من اإ  وظيفتها كسلطة اإ

 والعلاقة الدولة،  في الجهاز الإداري تنظيم ليشم بذلك. كما المختصة والجهة ل عمالها،  ال فراد مراقبة وكيفية

 الدولة،  أ موال وتنظيم الإدارة وموظفيها،  بين والعلاقة ال قاليم،  في المحلية والإدارات المركزية الإدارة بينُ 

 . (5) وال فراد الإدارة تقوم ببن التي المنازعات في كالفصل

يراداتها من الدولة مالية تنظم التي القانونية القواعد من هو مجموعة قانون المالية العامة: -3  حيث اإ

يرادات تشمل التي الإيرادات يبين وفه وبًلتالي كمصروفاتها،  الضرائب والرسوم،  أ ملاك الدولة،  اإ

 أ جل من العامة للخدمات كمقابل طرف الدولة من فتؤدى النفقات أ ما الخارجية. أ و الداخلية القروض

 

 
- BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, op.cit., p09. 

، مرجع سابق،  . وأ يضا: عبد المجيد زعلاني54-52بخصوص ذلك: هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص ص  أ نظر -(1)

 . 40 -38ص ص 
(2) - COURBE Patrick, Introduction générale au droit, 6 ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p15.  

 .21القانونية، مرجع سابق، صمحمد حسين منصور، المدخل اإلى القانون، القاعدة   - 
صدار نص تعديل الدس تور المصادق عليه في   07/12/1996( المؤرخ في 96-438) :أ نظر المرسوم الرئاسي رقم  -(3) المتعلق بًإ

 :ـ  ، المعدل والمتمم بـ8/12/1996المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية عدد 28/11/1996اس تفتاء 

  ..14/04/2002مؤرخة في  25يتضمن تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية عدد  2002/ 10/04( مؤرخ  في 03-02) :قانون رقم  -

 .16/11/2008مؤرخة في  63يتضمن تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية عدد 15/11/2008( مؤرخ في 19-08) :قمقانون ر  -

 .07/03/20016مؤرخة في  14ية عدد يتضمن تعديل الدس تور الجريدة الرسم 06/03/2016( مؤرخ في 01-16) :قانون رقم - 

س تفتاء أ ول    30/12/2020( المؤرخ في  442-02) :المرسوم الرئاسي رقم - صدار التعديل الدس توري المصادق عليه في اإ يتعلق بًإ

 ، مرجع سابق.2020نوفمبر س نة 
 . 38عبد المجيد زعلاني، المرجع السابق، ص  -(4)
 .2. محمد حسين منصور، المدخل اإلى القانون، القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص45عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(5)
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ل تمي أ ن يمكن الذي ل الإش باع العام تحقيق يراداتها بصرف اإ  القطاعات مختلف على نفقات شكل في اإ

تتبع في تحضير  التي القواعد المالي القانون يعين كما ال من،  الصحة،  كالتعليم،  الدولة،  يهار علتتوف التي

 .  (1) تنفيذها وفي الس نوية الميزانية

نه ينظم الجانب  كان هذا القانون يعتبر جزء من القانون الإداري فيلحق به حتى وقت قريب كو 

لقانون المالي وتنوعها، أ صبح مس تقلا عن القانون  المالي لنشاط الإدارة، ولكن نظرا لتشعب مواضيع ا

 .(2) فرعا قائما بذاته من فروع القانون العام الإداري ومن ثم 

 جرائم تعد التي ال فعال تحدد التي القانونية من القواعد مجموعة :( 3) القانون الجنائي أ و الجزائي -4

تباعها التي يجب الإجراءات لها، وكذا المخصصة العقوبًتو  الجريمة.   وقوع عند الضرر جبر أ جل من  اإ

لى قسمين رئيسين:   وينقسم بذلك اإ

يطلق عليه أ يضا بًلقانون الجنائي العام كونه يتضمن قواعد قانونية موضوعية،  قانون العقوبًت: -5

لى فرعين:   القواعد العامة للمسؤولية الجنائية وتقس يم الجرائم يبين قسم عامبهذا التكييف يقُسم بدوره اإ

يبين كل جريمة على حدة مع بيان أ ركانها  وقسم خاصها والظروف المخففة والمشددة للمسؤولية. وأ نواع

 .  (4)وصورها والعقوبًت المقررة على كل منها

جراءات الجزائية -6 بع الإجرائي أ ي هو القانون الذي يتضمن قواعد قانونية ذات الطا  :( 5) قانون الإ

تباعها من وقت وقوع الج لى حين توقيع الجزاء على مرتكبها، من ضبط وتفتيش الشكلي والواجب اإ ريمة اإ

 وتحقيق ومحاكمة والطعن في ال حكام وصوره ومواعيده، وتنفيذ العقوبة.  

 الفرع الثاني: القواعد القانونية الخاصة  

    ني للقانون، ثم التناول لفروعه.نس تعرض المقصود بًلقانون الخاص كتخصص أ ساسي ثا 

 

 

 

 
. محمد حسين منصور، المدخل اإلى القانون، القاعدة القانونية، مرجع 53الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  هجيرة دنوني بن -(1)

 .  78سابق، ص
 .  39مرجع سابق، ص  . عبد المجيد زعلاني،46عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(2)
 .  59 ، فقرة1966عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية القانون، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  -(3)
 . 40عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  - (4)
مؤرخة في   47يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد  08/06/1966( مؤرخ في 66-155) : أ مر رقم  -(5)

ل ومتم م.09/06/1966  .معد 
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 ون الخاص أ ول: تعريف القان 

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تنشأ  بين ال فراد فيما بينهم 

أ و أ شخاص اعتبارية خاصة، أ و بين ال فراد والدولة، هذه ال خيرة ل     ك شخاص عاديين أ ي طبيعيين

 العامة.   قات سوى شخص معنوي عادي ل تمارس س يادتها أ و سلطتهاتكون في هذه العلا

 ثانيا: فروع القانون الخاص 

تشمل فروعه القوانين التالية على سبيل المثال ل الحصر: القانون المدني، قانون ال سرة، قانون 

دارية، قانون التجاري، قانون العمل، القانون البحري، القانون الجوي، قانون الإجراءات المدنية والإ 

 حماية المس تهلك وقمع الغش... الخ.  الدولي الخاص، قانون المنافسة، قانون 

وهناك قوانين تتضمن أ حكام خاصة اس تحدثها المشرع الجزائري مواكبة منه لتطور العلاقات 

صدار  الخاصة في ظل العولمة، وبًلتالي تطور المنظومة القانونية للدولة الجزائرية، حيث عرفت اإ

لية وحقوق خاصة، مثل قانون التوقيع يعات خلال عشر س نوات ال خيرة تكفل بتنظيم معاملات ماتشر 

 ن التجارة الالكترونية، قانون حماية المعطيات الشخصية...الخالالكتروني، قانو

يعد هو ال صل للقانون الخاص والمعبر عنه بًلشريعة العامة في علاقات القانون  القانون المدني: -أ  

لى صفاته .(1)الخاص م القانونية بصرف النظر عن اختلاف تُخاطب قواعد جميع أ فراد المجتمع بًلنظر اإ

. يعد بًلمرجعية القانونية حين ل توجد في فروع القانون الخاص ال خرى قواعد بشأ ن  طوائفهم ومهنهم

لتي ل تعمل هذه العلاقات العادية التي تحكمها، سواء بين ال فراد فيما بينهم أ و بين ال فراد والدولة ا

قانون على تنظيم علاقات ال فراد المتنوعة من مالية وعائلية، هذا ال . فيعمل(2)بمقتضى ما لها من س يادة

وذلك بموجب قواعد المعاملات وقواعد ال حوال الشخصية، هذه ال خيرة أ صبح لها قانون يضبطها  

 . (3) معروف بقانون ال سرة

 
 . 100مرجع سابق، ص ، سليمان مرقس - (1)

- COURBE Patrick, Introduction générale au droit 6 éme édition, op.cit., p14. 
 . 126مرجع سابق، ص ، عبد الحي حجازي -(2)
المؤرخة في   24الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن قانون ال سرة، 09/06/1984المؤرخ في  11)-(84 :أ نظر القانون رقم - (3)

 .، معدل ومتمم12/06/1984
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ن قانونية تتكفل بتنظيم العلاقات التي تنشأ  ع يتضمن مجموعة قواعد : ( 1) القانون التجاري -ب 

يعتبره بعمل تجاري فيميزه عن العمل المدني، كما يُّتم بتنظيم  المعاملات التجارية فيعرف التاجر ويحدد ما

 . (2)العقود التجارية والشركات التجارية وال وراق التجارية، كما ينظم نظرية التاجر والافلاس

ية أ و الجماعية التي تنشأ  وعة قواعد قانونية تنظم العلاقات الفردعبارة عن مجم : ( 3) قانون العمل -ج 

 صحاب العمل في نطاق العمل المأ جور. بين العمال وأ  

هو قانون ذو طبيعة خاصة، يس تمد جانبا من أ حكامه من التفاقيات   القانون البحري:-د 

طار الملاحة البحرية.  الدولية، فيتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية  في اإ

قواعده حديثة العهد تنظم كل علاقة نَّش ئة عن الملاحة الجوية، فيتناول  : ( 4) لجوي القانون ا -و 

 موضوع الطائرة، من حيث مسؤولية الناقل الجوي، ويس تمد قواعده من المعاهدات الدولية. 

دارية -ه  جراءات المدنية والإ نية التي تنظم السلطة  يتضمن مجموعة القواعد القانو  : ( 5) قانون الإ

لى حماية حق مقرر في القانون    اختصاص المحاكُ والإجراءات الواجبالقضائية وتبين تباعها للوصول اإ اإ

جرائي شكلي ل موضوعي   الخاص، أ ي حماية العلاقات القانونية الخاصة، فيُكيف بذلك على أ نه قانوني اإ
لى فروع القانو(6) ة وكيفية  ن العام كونه ينظم السلطة القضائي . وهناك من يرى بًنتساب هذا القانون اإ

ليها ل نها ال  سلطة التي تتولى التنفيذ الجبري، والبعض ال خر اعتبرها قانون مختلط يضم قواعد الالتجاء اإ

من القانون الخاص ل ن الدعوى يرفعها شخص عادي ليحمي بها حقا خاصا وال دلة التي يحكمها هو  

 . (7)القانون المدني أ و الإداري

 
مؤرخة في  100من القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد يتض 26/12/1975( المؤرخ في 59-75): أ نظر أ مر رقم  -(1)

ل ومتم م.19/12/1975  ، معد 
 .94. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 55هجيرة دنوني، مرجع سابق، ص  -(2)
، 25/04/1990مؤرخة في  17قات العمل، الجريدة الرسمية عدد لايتعلق بع 21/04/1990( المؤرخ في 11-90) رقم: قانون - (3)

 .معدل ومتمم
  48، يحدد القواعد العامة المتعلقة بًلطيران المدني، الجريدة الرسمية عدد 27/06/1998(، مؤرخ في  06-98) :قانون رقم  -(4)

 .، معدل ومتمم28/06/1998مؤرخة في 
لدارية، الجريدة الرسمي 25/02/2008( مؤرخ في 09-08) :قانون رقم  -(5) مؤرخة في  21ة عدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية واإ

23/04/2008. 
 .108سليمان مرقس، مرجع سابق، ص   -(6)
 . 588. سمير تناغو، مرجع سابق، ص 82حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(7)
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لقانونية التي تنظم العلاقات بين ال فراد ذات القواعد ا هو مجموعة لقانون الدولي الخاص: ا -ي 

العنصر ال جنبي فتبين القانون الواجب التطبيق في حالة المنازعات، فتضبط مسأ لة تنازع اختصاص 

لمنازعات ذات المحاكُ الوطنية في الفصل فيها، أ ي الحالت التي يختص فيها القضاء الوطني في النظر في ا

انون الذي يطرح في الواقع مسأ لة وضعية ال جانب في دولة ما، وما هي الحقوق لقا .العنصر ال جنبي

. لذلك من موضوعاته الجنس ية فينظم أ حكامها كالقواعد التي تحدد الجنس ية، (1) التي يمكن لهم التمتع بها 

 أ نواعها كيفية اكتسابها، أ س باب زوالها...الخ

لى عامة وخاصة ومعيار همية تقس يم القواعد القانونية الفرع الثالث: أ    تمييزها   اإ

لى كثرة  لى عام وخاص وجود تنوع في القواعد وتشعبها بًلنظر اإ رأ ينا من خلال تقس يم القانون اإ

العلاقات التي تنظمها، لذلك كان لبد من البحث عن معيار يتم اعتماده للتمييز بين قواعد القانون العام  

 .  تمييزبرز لنا أ همية بًلغة عن هذا ال والخاص، كما ت

 الخاصة:  والقانونية  العامة  بين القاعدة القانونية  أ ول: التمييز 

لى التمييز بين القواعد القانونية العامة والخاصة نتيجة اختلاف الفقه بشأ ن  ترجع الضرورة اإ

لى أ هم(2)ذلك لى تعدد معايير التميز بين هذه القواعد، فنتطرق اإ  ها على النحو التالي: ، هذا ما أ دى اإ

 القانون بين التفرقة أ ن المعيار هذا أ نصار يرى القانونية:  في العلاقة  ك طراف  ال شخاص ار معي -أ  

 أ حد أ و الدولة كانت فاإذا أ طراف العلاقة القانونية،  ال شخاص أ ساس على تقوم الخاص والقانون العام

ذ أ ما العام،  القانون صميم من تكون القانونية القاعدة فاإن العلاقة هذه في طرف فروعها أ طراف  كانت ااإ

 يعاب (3) .الخاص القانون من قانونية قاعدة بصدد نكون الطبيعيون،  ال شخاص من القانونية العلاقة

ما تدخل  قد ال فراد لعاديين مع نشاطها تباشر عندما الدولة أ ن المعيار هذا على عتبارها اإ  صاحبة بًإ

عتبارها س يادة، أ و  الصفة في التفرقة هذه الإعتبار ينعب يأ خذ لم المعيار وهذا ي، معنو  عادي شخص بًإ

 .القانونية العلاقة في تكون طرفا أ ن للدولة يمكن التي

 العام القانون بين التفرقة أ ساس أ ن المعيار هذا أ نصار يرى القانونية: القواعد  طبيعة  معيار -ب 

لى بًلنظر هو الخاص،  والقانون  القانون اعدو ق أ ن لكون وذلك ذاتها،  حد في القواعد القانونية طبيعة اإ

 
 . وأ يضا:52ة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص هجير  -(1)

- COURBE Patrick, Introduction générale au droit, 6 ème édition, op.cit., p15 
(2)-BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, op.cit, p 07. 

 .64ص  محمد حسين منصور، المدخل اإلى القانون، القاعدة القانونية، مرجع سابق، - 
 .78مصطفى محمد الجمال، محمد محسن قاسم، مرجع سابق، ص  -(3)
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 يجوز مكملة قواعد هي الخاص،  قواعد القانون أ ن حين في أ حكامها، مخالفة يمكن ل أ مرة قواعد هي العام

 أ ن حين في العام،  ملازم للقانون الخضوع فاإن المعيار هذا فحسب أ حكامها، مخالفة على لل فراد التفاق

العام ليس أ مرا دائما، مثلا تنصيص  القانون  نأ   المعيار هذا على يعاب(1) .الخاص للقانون ملازمة الحرية

مكملة، فنجد على سبيل المثال القاعدة  الخاص القانون قواعد كل ليست أ ن الدس تور على الحريَت، كما

قواعد  وهناك الخاصة التي تمنع التنازل عن تركة انسان على قيد الحياة أ و التصرف فيها بأ ي تصرف، 

 قواعد الميراث. ذلك  مثال الخاص،  نالقانو في واردة  أ مرة  قانونية

 قدمها التي المعايير أ هم من المعيار هذا يعتبر القانونية:  أ طراف العلاقة  ال شخاص  صفة  معيار -ج 

 الخاص،  والقانون العام القانون بين عليها للتفرقة الإعتماد يمكن التي المرجعية بمثابة فهو حتى ال ن،  الفقه

لى بًلنظر يتم المعيار هذا حسب التفرقة وأ ساس  تتجسد .القانونية ال شخاص أ طراف العلاقة صفة اإ

 اللامركزية أ و أ و المركزية الهيئات في المتمثلة فروعها أ حد أ و الدولة من كل في العامة المعنوية ال شخاص

 والمؤسسات عياتالجم  في تتجسد فاإنها  الخاصة المعنوية ال شخاص أ ما المس تقلة،  الإدارية الهيئات

حدى مع القانونية علاقاتها لمختلف ممارس تها أ ثناء الدولة تتدخل .الخاصة  والشركات الصفتين،  ال فراد بًإ

 معنوي شخص بصفتها تتدخل أ و والس يادة،  السلطة صاحب معنوي بصفتها شخص تتدخل أ ن فاإما

 ( 2).والس يادة للسلطة ممثل غير عادي

 تحقيق أ ساس على الخاص والقانون امالع القانون بين تمييزال  المعيار هذا منظور من وعليه يتم

 العلاقة يحكم الذي هو العام القانون يكون العنصر هذا تحقق فاإذا السلطة العامة،  عنصر وتوفر

ذا القانونية،  القانونية. وعند   العلاقة تلك يحكم الذي هو القانون الخاص فاإن العنصر هذا يتوفر لم واإ

 بين ال شخاص العلاقات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة نهبأ   العام القانون عريفت المعيار هذا تطبيق

 .والسلطة الس يادة صاحبة بوصفها الدولية والمنظمات الدول من وغيرها الدولة بين المجتمع،  في والدولة

 العلاقات بين تنظم التي القانونية القواعد مجموعة أ نه المعيار هذا على الخاص بناء القانون تعريف ويمكن

 المعنوية ال شخاص أ حد أ و الدولة وبين بينهم أ و بينهم فيما معنويينأ و  طبيعيين الخاص القانون اصأ شخ

 .(3)صاحبة سلطة وس يادة بوصفها وليس  عاديَ شخصا بوصفها عنها العامة المتفرعة

صة  لقاعدة العامة والخا وفقا لهذا المعيار يمكن التمييز بين ا القانونية:  معيار جزاءات القاعدة  -د  

 قنية التالية: تبعا للفوارق الت 

 
 .  57هجيرة دنوني، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 65 القانون، القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص محمد حسين منصور، المدخل اإلى -(2)
 . 35عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  -(3)
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في القانون العام تمتلك الإدارة امتياز التنفيذ المباشر والفوري من خلال الحكم القضائي، أ ما  -1

 في القانون الخاص يمتنع على الفرد اقتضاء حقه بنفسه تطبيقا لنظام العدالة الخاصة. 

 ل يعمل بهذا بطرق التنفيذ، بينما اص عن طريق خاص يسمىيتم تنفيذ الحكم في القانون الخ -2

 الطريق في القانون العام تاه الإدارة.

يتم الفصل في النزاعات المتعلقة بًلقانون الخاص أ مام المحاكُ العادية، بينما يرجع النظر في  -3

 الدس تورية.  النزاعات الخاصة بًلقانون العام والفصل فيها أ مام المحاكُ الإدارية أ و المحكمة

يقصد بهذا المعيار هو البحث في الغاية من  قانونية:  لمصلحة المراد تحقيقها كل قاعدة يار ا مع  -ه  

لى تحقيق الصالح  وجود القاعدة القانونية، بحيث نكون أ مام القانون العام متى كانت قواعده تهدف اإ

لى تحقيق المصلحة الخاص’ ذا المعيار  لل فراد. عاب على ه العام، ويكون القانون خاصا عندما يسعى اإ

دقيقا، ل ن هناك بعض من قواعد القانون العام تعمل على تحقيق المصلحة الخاصة، مثلا أ نه ليس 

لى وجود بعض قواعد القانون الخاص  الحريَت المنصوص عليها في الدس تور، كما نشير بهذا الصدد اإ

 .  (1) بًء وال بناءوضوع النفقة بين ال  تأ خذ المصلحة العامة بعين الاعتبار، كما هو الحال في م

لى تحقيق  وعليه ل يوجد فارق بين المصلحة العامة والخاصة ل ن كل القواعد القانونية تهدف اإ

الصالح العام بما فيها القواعد القانونية الخاصة التي هي أ ساسا نشأ ت ل جل تحقيق مصالح ال فراد الخاصة، 

لى تحقيقبما يفيد أ نه ل يمكن لقاعدة قانونية  معارضة مع المصلحة العامة  مصلحة خاصة وتأ تي أ ن تسعى اإ

 في المجتمع.    

تبعا لما س بق، فاإن عنصر السلطة والس يادة الذي يتميز به نشاط الدولة هو أ ساس تقس يم  

لى عام وخاص، ويحسم بًلتالي معيار التميز بين قواعدها، بينما ل تحسم العناصر ال خرى التمييز  القانون اإ

ك ِّنْ من تحالذ لى عام ديد القاعدة القاي يمُا نونية العامة من الخاصة. ومن ثم فالعبرة في تقس يم القانون اإ

وخاص تكمن في الصفة التي تتدخل بها الدولة أ و أ حد فروعها، فاإذا كانت هناك امتيازات نكون أ مام  

 القانون العام، أ ما عدا ذلك نكون أ مام القانون الخاص. 

لى عامة وخاص يم القواعد القانو ثانيا: أ همية تقس    ة نية اإ

 . (2) تظهر تلك ال همية من خلال ما يترتب عن هذا التقس يم من نتائج نوردها كالتالي
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قواعد القانون العام كلها أ مرة ل يجور التفاق على خلاف  من حيث طبيعة القاعدة القانونية:-أ  

القواعد  كملة ونجد أ يضال في القواعد المالحك الذي تقرره، بينما في قواعد القانون الخاص يتسع المجا

 ال مرة.

ال موال العامة التي تملكها الدولة أ و أ حد أ شخاص القانون العام هي أ موال  من حيث التملك: -ب 

صت من قبل الإدارة للمنفعة العامة، لذلك تخضع لقواعد قانونية تختلف عن تلك التي تخضع لها  ِّ خُص 

ل ال موال الخاصة، وعليه ل يجوز ا ارمة، كما ل تسقط بًلتقادم ول يجوز  وفقا لإجراءات صلتصرف فيها اإ

 الحجز عليها عكس ال موال الخاصة.  

وهذا بما يمنحه القانون للسلطات العامة من امتيازات كثيرة، اإذ يخول  من حيث الامتيازات: -ج 

للدولة في   لل فراد، فيكون القانون للدولة وأ حد أ شخاصها العامة عدة امتيازات ل يخولها القانون الخاص

الضرائب،  وتحصيل فرض في سلطتها أ و الجرائم،  بعض في العقاب تحقيق الصالح العام فرض سبيل

داري بنزع الملكية للمنفعة العامة صدار قرار اإ  . (1) كذلك سلطتها في اإ

برام العقود:-د   لنفس  تخضع ل الإدارية بًلعقود تسمى والتي الدولة تبرمها التي العقود اإن في مجال اإ

قانوني  بمركز تتمتع فالدولة العاديين، ال شخاص بين المبرمة العقود العادية لها تخضع التي القانونية دواعالق

خلاله في معها  المتعاقد على جزاءات بتوقيع لها يسمح ممتاز لغاء مثل العقد بشروط مجال اإ  أ و العقد  اإ

  العقد...الخ.خلال بتنفيذ ومالي عند الإ  عقابية جزاءات فرض حتى أ و شروطه تعديل

المنازعات التي تكون الدولة طرفا أ و أ حد أ شخاص القانون العام  من حيث الإختصاص: -و 

كالولية، البلدية، والمؤسسات العمومية الإدارية، طرفا فيها تكون من اختصاص القضاء الإداري؛ أ ما 

ص تكون من اختصاام طرفا فيها المنازعات التي ل تكون الدولة طرف أ و أ حد أ شخاص القانون الع

 القضاء العادي. 

 المطلب الثالث: تقس يم القواعد القانونية من حيث طبيعتها القانونية 

لى أ خرى،  ل أ ن درجة الإلزام تختلف من قاعدة اإ من المسلم به أ ن جميع القواعد القانونية ملزمة، اإ

ح لهم هذا ت أ خرى ل يمنمها، وفي حالفأ حيانَّ يترك المشرع لل فراد حرية تطبيقها أ و الخروج عن أ حكا

القواعد نظرا لما لها من قوة  من نوعين تبعا لهذا التقس يم بين  القانونية القواعد الخيار. ولذلك تنحصر

 العلاقات التي تنشأ  بين ال فراد في المجتمع ليست على الزامية، ونظرا لكون قوة الالزام فيها نسبية، ل ن
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 العلاقات مثل ليست العام للنظام فالعلاقات المنش ئة وتنظيم،  المجتمع صلحةبم التصال من واحدة درجة

لى بًلمشرع يدفع ال فراد، هذا ما بمصالح  الخاصة  العليا المصالح لحماية ومطلقة صارمة سن قواعد اإ

عمل بًل مرة التي ت القواعد هذه وتدعى يخالفها ما على بمخالفتها أ و التفاق يسمح ول للمجتمع وال ساس ية

ل أ ن هذا القيد ل حرية ال فراد على تقيد  قامة النظام في المجتمع ومن ثم اس تقراره. اإ وعلى نشاطهم بقصد اإ

يكون مطلقاا، حيث يترك القانون لل فراد في المجتمع قدرا من الحرية في تنظيم علاقاتهم وذلك عن طريق 

لمعايير التمييز  (، ثم التعرض )الفرع ال ول القواعد المكملة. وعليه نتناول بًلبحث عن المقصود بكل قاعدة 

 فيما بينها لما في ذلك أ همية بًلغة )الفرع الثاني.(

 بًلقواعد ال مرة والقواعد المكملة   ال ول: التعريفالفرع  

يتضمن القانون على اختلاف فروعه نوعين من القواعد رغم أ نها تشترك كغيرها من القواعد 

لى قاعدة ق ذكرها، فتُق القانونية بجميع الخصائص الساب قانونية أ مرة وأ خرى مكملة، فنتساءل عن سم اإ

 معنى كلا منهما.  

 أ ول: تعريف القاعدة ال مرة  

تفاق يجوز ل بحيث ال فراد بًحترامها،  يلتزم التي القانونية هي القاعدة لذلك فاإن  خلافها،  على الإ

ذ أ ن كل ال ــى دون أ ن تنصح أ و ية تأ مر أ و تنهقواعد القانون وصفها بأ نها أ مرة ل يفيد أ نها تأ مر أ و تنهيى، اإ

نما يفيد أ ن حكمها ل يمكن تجاوزه، فتكون بذلك علاقة ال فراد بًلقاعدة ال مرة علاقة  تس تحسـن، واإ

ذا ما حاول ال فراد التفاق على الخروج عن حكمها، كان اتفاقهم بًطلا (1)الخضوع التام أ و الكامل . واإ

نمتصحيحه ول بطلان مطلق بمعنى ل يمكن  جازته، اإ ا ترتب الحكم الذي أ ريد استبعاده. فاإرادة ال فراد اإ

هنا ل يعتد بها، ل ن ما هو محل تنظيم من قبل تلك القواعد تبلغ من ال همية لس تقرار النظام في المجتمع، 

 يتفق أ ن مثلا لشخص يمكن فلا بما يؤكد عدم تحمل أ ي تنظيم أ خر يأ تي من جانب المخاطبين بأ حكامها.

ال خر، فهو سلوك يمنعه القانون بقواعد القانون  قتل على أ حدهما يقدم أ ن أ جل من أ خر شخص مع

مكان يزعم أ ن شخص ل ي يمكن ل أ نه كما الجنائي التي تنهيي عن السرقة والقتل،  أ داء  من التنصل بأ نه بًإ

 .(2)القانون، أ و التغافل عن واجب الخدمة العسكرية عليه يفرضها الضرائب التي
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 القاعدة المكملة    تعريف   ثانيا: 

 ولكن لإرادة ال فراد، ال صل في تنظيمها يترك علاقات الغالب في تنظم المكملة القواعد فكرة اإن

مكانية لحتمال قدام ورود اإ  القانون فاإن القانونية،  المعاملات مجال في المسائل بعض تنظيم ال فراد على اإ

 القانونية ومن ثم تعُرف القواعد .نقص من ال فراد اتفاقات يشوب ما قواعد احتياطية تكمل على يش تمل

تفاق تجوز التي القواعد تلك المكملة على أ نها ستبعاد تخالفها ما على لل فراد الإ أ حكامها، فيتم  تطبيق واإ

المجتمع حيث  بكيان تتصل ل المتعاقدين، كونها شريعة العقد لمبدأ   فيها تطبيقا جاء ما عكس  على التفاق

   .العام بًلنظام تتصل ل التي تسمو، ل نهاامة هي لحة العالمص

ل يتحقق ل ذلك أ ن غير الإلزامي،  بًلطابع تتسم المكملة القانونية القاعدة أ ن بًلذكر والجدير  اإ

 به أ نها قاعدة تتميز ما أ هم ومن  .أ حكام من فيها جاء ما عكس  على ال فراد عدم اتفاق شرط بتوافر

 تنعدم ول التطبيق،  مطلقة حكمه، كما أ نها قاعدة غير مخالفة على اتفاق يوجد لم ما عالإتبا  واجبة قانونية

رادة  .يخالف حكمها على ما التفاق لهم يمكن بحيث ال فراد،  فيها اإ

وال مثلة على القواعد المكملة عديدة وتتواجد بكثرة في مجال العقود، كالبيع والايجار، منها ما جاء  

الجزائري على أ نه:" يكون ثمن البيع مس تحقا في الوقت الذي يقع  المدني القانونمن  388في نص المادة 

من خلال هذا النص يتضح أ ن  .فيه تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أ و عرف يقض بخلاف ذلك"

المشرع قد ربط بين وقت الوفاء بًلثمن ووقت تسليم البيع، فجعل الوفاء بًلثمن مس تحقا في الوقت الذي 

نفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد. غير أ ن هذا الحكم يكون ملزما للمتعاقدين  ع حتى ت يه البييسلم ف

ما لم يوجد اتفاق بينهما أ و عرف يقضي بغير ذلك، فقد يتفق المتعاقدان على أ ن يدفع الثمن قبل أ و بعد 

تباعها، أ ما اإذا سكت المت ما يخالف  عن ذكر عاقدان تسليم البيع وقد يقضي العرف بأ حكام أ خرى يتعين اإ

هذا الحكم ولم يكن هناك عرف يقضي بغيره أ صبح هذا الحكم ملزما وواجب التطبيق ل نه يكمل ما  

رادة المتعاقدين  . (1)نقص في اتفاقهما، من هنا جاءت تسمية القاعدة بًلمكملة أ ي أ نها تكمل اإ

يطلق عليها بًلقاعدة  ، كمانشائهوقد تسُمى بًلقواعد المقررة ل نها تقرر أ مراا موجوداا ول تأ مر بًإ 

رادة ال طراف عند عدم التفاق بينهم، بما يفُيد في حالة ما اإذا سكت ال فراد عن  المفسرة، ل نها تفُسر اإ

لى تطبيق حكم  التفاق على حكم مخالف فاإن هذا السكوت يفسر بمثابة انصراف نية المتعاقدين اإ

 .  (2)القاعدة
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لزام  فهل يعد منح ال فراد الحق في مخالفة   المكملة؟اعدة القفي والتساؤل يثار حول عنصر الإ

 حكمها على أ نها قاعدة ل تتمتع بخاصية الإلزام؟ 

الواقع أ ن القواعد المكملة قواعد ملزمة من وقت نشوئها مثلها مثل القواعد ال مرة، ولكن ل تطبق 

ذا توافرت الشروط  ل اإ ة لتطبيقها، ومن بين شروط  زماللاالقاعدة القانونية سواء كانت أ مرة أ و مكملة اإ

تطبيق القاعدة المكملة عدم اتفاق ال فراد على مخالفتها، فيمنع تطبيقها ل ل نها قاعدة غير ملزمة ولكن ل ن  

 .(1) شرطا من شروط تطبيقها قد تخلف

وعليه ترك المشرع لل فراد تدبير أ مورهم حتى ولو كان على نحو مخالف للقاعدة المكملة التي تم 

ا بما يلُائم رغباتهم، فلا تكون أ مرة، وهذا في حدود عدم المساس بمبادئ التنظيم القانوني التي  هعتشري

ما التفاق على مخالفة القاعدة المكملة، أ ي الاس تغناء  تحقق المصالح الاجتماعية المشتركة، فيكون لهم اإ

حقوقهم، فيكون هذا التفاق   لىع والمحافظة أ عمالهم مناس با وسهلا لتنفيذ  يرونه بما واستبداله حكمها عن

هو الملزم بينهما، وسماع المشرع لهم بذلك أ ي تعطيل القاعدة القانونية ل يعد مساسا بقوتها الالزامية، 

بما يفيد أ ن القاعدة المكملة ل  .وقد ل يتفقوا على مخالفتها، في هذه الحالة تكون القاعدة المكملة هي الملزمة

 .لة اتفاقهما على مخالفتهااحتكون ملزمة للطرفين في 

 المكملة  والقاعدة  ال مرة القاعدة  بين  التفرقة  الفرع الثاني: معيار 

اعتمد الفقه للتمييز بين القواعد القانونية ال مرة والمكملة على معيارين أ و ضابطين، أ حدهما شكلي 

 ويتصف بًلجامد، وأ خر موضوعي يتصف بًلمرونة، نتناولهم تباعا. 

 اللفظي   أ و  الشكلي  ر أ ول: المعيا  

لى صياغة القاعدة  والقواعد ال مرة القواعد بين التمييز المعيار هذا حسب يتم المكملة بًلنظر اإ

عبارات   أ ساس القانونية التي تفصح أ لفاظ النص القانوني على نوع القاعدة وطبيعتها القانونية، أ ي على

 كانت اإن القاعدة القانونية صفة تحديد في عالمشر  نية اس تنتاج خلالها التي يمكن من ذاته حد في النص

لى جهد هذا ما يفسر أ ن المعيار  (2)مكملة أ و أ مرة قاعدة ، بذلك يتم التمييز بينهما على نحو سهل ل يحتاج اإ

 . (3) الشكلي أ و اللفظي هو معيار جامد 
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تفاق جواز عدم على للدللة قاطعة أ لفاظا ال مرة القواعد حالة في وعليه يس تعمل  الفةمخ وأ   الإ

 بعقوبة،  قانونية قاعدة اإقتران مخالفة على للدللة عبارات واضحة القانونية، تكريسا لذلك تس تعمل القاعدة

 مخالفا يكون تصرف أ ي بطلان صراحة على يمكنه النص أ نه كما القانون الجنائي،  في الحال هو مثلما

 .  قانونية أ مرة قاعدة لمضمون

 بًطلا، ل يجوز، يقع ل : نص قاعدة قانونية أ مرة ما يليعلى الدالة العبارات أ و ال لفاظ ومن

  .النهيي أ و الزجر أ و ال مر تفيد التي ال لفاظ من يتعين، يلزم، يجب ...الخ، وغيرها يصح، يعاقب، 

 ل حد ليس  :التالي على سبيل المثال  القانونية  المواد عليه  تنص ما ال مرة القواعد أ مثلة ومن

، وجوب  (2) الشخصية حريته عن التنازل ل حد وعبارة ليس  (1) أ حكامها تغييرل  ول  أ هليته عن التنازل 

ل بطل العقد ، ومنها (4)، كذلك عبارة عدم التنازل عن جزء من التراب الوطني(3)كتابة عقد الشركة واإ

، وغيرها من ال حكام التي يصبغ عليها الصيغة (5)أ يضا معاقبة كل من يتعسف في اس تعمال السلطة

 نية ال مرة.  القانو 

 يوجد مالم لم :التالية وفقا للصيغة مكملة قاعدة القانونية القاعدة تجعل التي ال لفاظ بينما جاءت

ذا لم يكن هناك اتفاق خاص... وغيرها،  أ و ما لم يقض، يجوز    ذلك،  خلاف على اتفاق التفاق، اإ

 البيع ثمن يدفع :ال ل الحصرل المثعلى سبيالتالي  القانونية المواد عليه تنص ما المكملة القواعد أ مثلة ومن

 المبيع تسلم نفقات ، وعبارة اإن(6)ذلك بغير يقضي عرف أ و اتفاق يوجد ما لم المبيع تسليم مكان من

 . (7)بغير ذلك  يقضي اتفاق أ و عرف يوجد ما لم المشتري على تكون

 الموضوعي   ثانيا: المعيار 

 في المس تعملة ال لفاظ خلال ة منالقاعدة القانوني طبيعة على في بعض ال حيان التعرف يمكن ل

المكملة، أ ي غياب ضابط المعيار اللفظي الذي  أ و ال مرة القواعد كان من قبيل القانوني، اإذ النص

لى ضابط خر الرجوع يتعين الحالة هذه في يس تنتج من خلاله طبيعة القاعدة ونوعها،  وهو المعيار   اإ

ذ بمقتضاه يتم النظ لى رالموضوعي، اإ القانونية، ومدى ارتباطها بًلتنظيم الاجتماعي ومن  دةالقاع موضوع اإ
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ذا قانونية أ مرة، أ ما فاإذا تحقق ذلك كنا أ مام قاعدة العام بًلنظام المباشرة ثم علاقتها  أ مرا جاءت لتنظم اإ

ل يُّم ل خاصا على فراد التفاق مكملة جاز لل   تعتبر القاعدة فاإن أ طرافه تبعا لعلاقة قانونية تنشأ  بينهما،  اإ

 مخالفتها فيما يبرمونه من عقود وتصرفات قانونية. 

 ال داب أ و العام بًلنظام تتعلق القانونية  القاعدة كانت  اإن التأ كد  هذا المعيار على يعتمد وعليه

وبكيان  العامة ال داب أ و العام بًلنظام يمس  القاعدة موضوع كان فاإذا تتعلق بأ حدهما،  ل أ نها أ م العامة

ذا أ ما فيها،  جاء ما عكس  على الإتفاق أ و مضمونها ل يمكن مخالفة أ مرة قاعدة صددحينها ب تمع نكونالمج   اإ

 مكملة بصدد قاعدة فنكون العامة ال داب ول العام بفكرة النظام يتعلق ل القانونية القاعدة موضوع كان

تفاق يمكن  .دلل فرا الخاصة بًلمصلحة لتعلقها فيها،  جاء ما عكس  على الإ

ذا من مجموعة  على يقوم مجتمع كل  نبه أ   المسلم من  لذلك ينهار،  ذاته المجتمع فاإن انهارت ال سس اإ

بًلقواعد القانونية ال مرة،  ومحكومين  حكاما قبل الجماعة من وصيانتها  ال سس  هذه على الحفاظ وجب

بقواعد  مرال   تعلق سواء تهامخالف يمكن ل التي ال مرة القواعد صميم من العام القانون قواعد لذلك تعتبر

دارية ومالية، أ و دس تورية،   .  (1) العام بفكرة النظام قانونية مرتبطة وهي قواعد جنائية،  قواعد اإ

من القانون  97ويأ خذ المشرع الجزائري بمعيار النظام العام في العديد من المواضيع كما في المادة 

مشروع أ و جاء مخالفا للنظام  تم بناؤه على سبب غير ، يفيد هذا النص القانوني أ ن كل التزام (2) المدني

 العام اعتبر العقد ك ن لم يكن، فلا يرتب أ ثاره القانونية واعتباره في حكم العدم.  

ونظرا لختلاف فكرة النظام العام من مكان ل خر ومن زمن ل خر، هذا ما صعب عمل الفقه 

ن كانت ل تخرج عن كونها مجموعة من  ن المجتمع، أ و مجموعةتخص كيا جوهرية مصالح في تحديد معناها واإ

جتماعية،  كانت س ياس ية،  سواء الجماعة في وقت محدد، كيان يقوم عليها التي ال سس  قتصادية اإ  أ و اإ

، وعليه يعتبر من النظام العام كل ما هو مرتبط بحماية الفرد من كل أ نواع الاعتداء كالسرقة (3)خلقية 

من حيث تنظيم العلاقة الزوجية، الطلاق، سرة من كل أ نواع الفساد والقتل، وما تعلق بحماية ال  

الحضانة، النفقة، حماية النظام الس ياسي في الدولة من أ وجه الفساد والتصدي لذلك بحماية نظام الحكم، 

ل  نتاج ول يتأ تى ذلك اإ الحريَت العامة، كذلك حماية الاقتصاد الوطني من خلال حماية النقد والإ

 
 . 145 -142بق، ص ص أ كثر تفصيلا للمفهوم الواسع لفكرة النظام العام وواقعه، أ نظر: عبد القادر الش يخلي، مرجع سا -(1)
ذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أ و لسبب مخالف للنظام العام أ و لل داب كان العقد بًطلا.".   -(2)  جاء نصها:" اإ
.  89. سمير تناغو عبد الس يد، مرجع سابق، ص47رجع سابق، ص . حسن كيرة، م137سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(3)

 . 57أ نور سلطان، مرجع سابق، ص



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وش ية  د. سامية لم   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 

ن الاقتصاديين، والعلاقة بين أ ربًب العمل والعمال، حماية ال خلاق لاقة بين الشركاء ال عوابتنظيم الع

 العامة بمنع الزنَّ وتجريم الاغتصاب وهذا على سبيل المثال ل الحصر. 

العامة والتي تعد جزء من فكرة النظام العام وتعبير عن جانب معنوي معين   ال داب فكرة أ ما

 ، فهيي مجموعة(1) ليه العرف وتواضع عليه الناس وعادات متأ صلة وما جرى ع وليد معتقدات موروثة 

لبقائه وتماسكه، أ ي ل تخرج عن كونها   واللازمة المجتمع نظام عليها يقوم التي ال خلاقية وال سس  ال صول

 ومن مبادئ أ خلاقية واقتصادية وعقائد راسخة هيمنت لدى الجماعة وتعد ضرورية لحفظ هذا الكيان، 

بطال كل اتفاق يت ذلك قاتتطبي نشاء علقاإ  (2) .الدعارة أ و لعب القمار بيوت بًإ

 مصادر القاعدة القانونية   الثالث: الفصل  

فكان ل بد من وس يلة لإخراجها لل فراد  العدم،  من لم تنشأ   القانونية القواعد من المسلم به أ ن   

لى قاعدة قانونية تكتسب بمرورها من د لزام. ائرة القانون الوضعي عنصر الافتتحول من قاعدة سلوكية اإ

ذا لى مصدر تكوين القاعدة القانونية كان واإ رسمي  تتكون بموجب مصدر فاإنها مادي وتاريخي،  يعود اإ

لزاميتها،  منه تس تمد   .حياة كل مجتمع شؤون من لشأ ن منظمة كقاعدة قوتها واإ

لقانونية من اجتماعية وامل ساهمت في تكوين القاعدة اع من ويشكل المصدر المادي مجموعة   

ية واقتصادية وجغرافية وخلقية وغيرها من العوامل ال خرى التي يس تمد منها القانون مادته أ و وس ياس  

موضوعاته التي يقوم بتنظيمها، لذلك فهذه العوامل تمد القاعدة القانونية بكيانها المادي أ و مادتها. وهناك 

انون العادي، والشريعة صل الذي يؤخذ منه أ حكام القالمصدر التاريخي للقاعدة القانونية، وهو ال  

مس تمدة من  الجزائري أ ن أ حكام القانون الإسلامية والقانون الفرنسي، وبًلنس بة لعامل التاريخ نجد

 من كثير في  مس تمد ال خير هذا الفرنسي،  المصري، والقانون الإسلامية، والقانون أ حكام الشريعة

لى تقنيناته بعض في الجزائري يه رجع المشرععل و   .القانون الروماني من قواعده  القانون من أ حكام الكثير اإ

 الإسلامية،  الشريعة وكذلك أ حكام المصري،  المدني التقنين على المدني تقنينه في اعتمد الفرنسي، كما

 ال سرة.  قانون ونصوص قواعد في واضح وهذا

لى نص المادة ال ولى من تقنينه المدني    على حيث جاء فيها:" يسري القانون  (3)وبًلرجوع اإ

ذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي  جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أ و في فحواها. واإ

 
مصادر الالتزام، المجلد ال ول،  -(، نظرية الالتزام بوجه عام، 1عبد الرزاق الس نهوري، الوس يط في شرح القانون المدني ) -(1)

 .  534ص، 1981العقد، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . 64، أ نور سلطان، مرجع سابق، ص105 . سمير تناغو عبد الس يد، مرجع سابق، ص59عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص -(2)
ل والمتم م، مرجع سابق.26/09/1975( المؤرخ في 58-75): أ مر رقم -(3)  يتضمن القانون المدني، المعد 
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بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فاإذا لم يوجد بمقتضى العرف. فاإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون 

قانونية الجزائرية قد تم هذا النص أ ن مصادر القاعدة الالطبيعي وقواعد العدالة."، يتضح من خلال 

حصرها وترتيبها على نحوٍ يلزم القاضي العمل به، وهي التشريع كمصدر أ صلي، وعلى وجه الاحتياط 

الشريعة الإسلامية، القاعدة العرفية، ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. والملاحظ هو تغافل 

 لقانونية.  للقاعدة ا تفسيرية كمصادرضاء والق الفقه دور المشرع

لى المصادر الرسمية ال صلية )المبحث  وعليه نتناول مصادر القاعدة القانونية من خلال التعرض اإ

لى المصادر الرسمية الاحتياطية والمصادر التفسيرية للقاعدة القانونية وذلك في  ال ول(، ثم نتطرق اإ

 )المبحث الثاني(. 

ول:   القانونية الرسمية ال صلية للقاعدة  ادر المص   المبحث ال 

انطلاقا من النص القانوني السابق، يتبين أ ن للقوانين مصدر أ صلي هو التشريع، وأ ن النظام   

القانوني هو الذي يحدد الطرق التي تمر بها القاعدة القانونية حتى تنتقل من نطاق قواعد السلوك العادي 

لى نطاق القانون الوضعي. بل اإن القان  نم اإ ا يوردها بًلترتيب، ويحدد قوة ون ل يورد هذه الطرق فقط واإ

لزامية، وبديُّيا أ ن ترتيبها يكون حسب قوتها الملزمة، كذلك فاإن القانون حينما يحدد مصادر  كل منها الإ

نه يوردها على سبيل الحصر وهو ما فعله المشرع الجزائري، هذا ما يفُسر أ يضا وجود  القاعدة القانونية فاإ

ثم التشريع العادي والعضوي، وأ خيرا  جة هو التشريع ال ساسي،في درجات التشريع، أ علاها در  تفاوت

نه يستند على التشريع المصدر  التشريع الفرعي. وعليه ما يتم عرضه من قضايَ أ مام القاضي للفصل فيها فاإ

در ال خرى. هذا ما الرسمي ال ول للقاعدة القانونية، وفي حالة انعدام نص قانوني يطبقه ينتقل للمصا

لى تعريف التشريع وبيان الخصائص التي تميزه ومن ثم أ هميته )المطلب ال ول(، ثم يفرض التعر  ض اإ

لى   البحث في الصياغة القانونية للتشريع أ ي التعرف على مختلف أ نواعه )المطلب الثاني(، وصول اإ

 المطلب الثالث(. )ووضعه مراحل س ن ِّهِّ 
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ول: مفهوم التشر   ونية  لقان يع كمصدر أ صلي للقاعدة ا المطلب ال 

ليه في مرحلة سابقة  يلتبس مفهوم لفظ التشريع مع مفهوم لفظ القانون، هذا ال خير تم التعرض اإ

من هذه الدراسة، وعليه نبحث في هذا التقس يم المقصود بًلتشريع، ومن خلال تعريفه تتضح خصائصه 

 الثاني(.   )الفرع ال ول(، ثم تبيان أ هميته كمصدر رسمي)الفرع

     يف التشريع وبيان خصائصه الفرع ال ول: تعر 

تنازع الفقه في تعريفهم للتشريع، ومن خلال البحث في معناه تتضح خصائصه التي تميزه عن  

 المصادر ال خرى، كما تظهر أ هميته.  

 أ ول: تعريف التشريع 

خراجه ا بأ لفاظ معينة بواسطة  يقُصد بًلتشريع كمصدر رسمي للقانون هو سن القواعد القانونية، واإ

تصة بذلك، فكل سلطة يحق لها أ ن تصدر قواعد عامة مجردة ملزمة لل فراد يكون عملها في سلطة مخ 

ليه "ذلك تشريعا، والسلطة التي تختص أ ساسا بهذا العمل تسمى  السلطة التشريعية"، هذا ما ذهب اإ

السلطة  للفظ بًلسلطة التشريعية كونها الفقه من ارتباط لفظ التشريع وفق المعيار الشكلي لمفهوم هذا ا

 . (1)ال صيلة التي تختص بهذا العمل

 قيام عملية هو عبارة عن العام وعليه لصطلاح التشريع معنيان عام وخاص، فبالنس بة للمعني

ملزمة   قانونية قواعد ال مة في الجزائر( بوضع ومجلس  الوطني الشعبي الدولة )المجلس  في المختصة السلطة

جراءات القانونية المقررة ووفقا حدود اختصاصها،  في لكوذ المجتمع،  في العلاقات لتنظيم مكتوبة  للاإ

 في المختصة السلطات قبل من وضعها تم التي ذاتها،  المكتوبة القانونية القواعد مجموعة كما يقصد به .لذلك

تبعا   .(2) أ و التنفيذية ةالتشريعي هي السلطة هذه كانت سواء المجتمع،  في ال فراد الدولة، لضبط علاقات

ما على مصدر القواعد القانونية  لهذا الم عنى يس تعمل مصطلح التشريع في مفهومه الواسع تارة للدللة اإ

 . (3)المكتوبة، وتارة أ خرى للدللة على القواعد المس تمدة من هذا المصدر

 
 . 47عبد القادر الش يخلي، مرجع سابق، ص  -(1)
لقانون، طبيعة وخصائص .محمد حسين منصور، نظرية القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر ا110طان، مرجع سابق، صأ نور سل -(2)

 . 207، ص 2004القاعدة القانونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 .   129جعفور محمد سعيد، مرجع سابق، ص  -(3)
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 في التشريعية السلطة عهاضت التي المكتوبة القانونية القواعد فهو مجموعة  أ ما بًلنس بة لمعناه الخاص، 

كما يطلق لفظ التشريع على ذات القاعدة التي تصدر  .دس توريَ  لها المخول الإختصاص حدود في الدولة

 . (1) عن سلطة مختصة

وعلى نحو عام يمكن تعريفه بأ نه مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدرها السلطة العامة 

 يذية.لطة التشريعية، واس تثناء السلطة التنفالمختصة في الدولة، وهي عادة الس 

 ثانيا: خصائص التشريع  

يتضمن التشريع وفقا للمعنى العام السابق ذكره قاعدة قانونية، كما يتضمن قاعدة مكتوبة، ويصدر 

 :(2) التالية بًلخصائص عن سلطة عامة مختصة، بذلك يأ تي التشريع متميزاا 

 القواعد من مجموعة على بمعنى أ ن يحتوي التشريع ، قانونية  قاعدة  يتضمن  أ ن  يجب  التشريع -أ  

بتنظيم قواعد سلوك  القانونية أ ي أ ن تتعلق القاعدة س بق دراس تها،  التي بًلخصائص تتمتع القانونية التي

لى بًلإضافة ومجردة،  عامة اجتماعي،  العامة   السلطة مصحوبة بجزاء توقعه  أ ي ملزمة كونها ضرورة اإ

ل بمعناه الشكلي ن أ ن يكالخاصية يتأ كد أ ن التشريع ل يمكالمختصة في الدولة، بهذه  ون كذلك اإ

 .والموضوعي معاا 

 قانونية كونه على قواعد من يتكون الذي التشريع أ ن ما يفيد مكتوبة، قاعدة يتضمن  التشريع-ب 

خرى وهي الميزة التي تحقق له مزايَ عديدة والتي مكنته من التفوق على المصادر ال   وثيقة مكتوبة،  شكل

صدوره في صورة مكتوبة هذا يجعل القاعدة القانونية ثابتة  مكتوب، ف غير قانون هو الذي كالعرف

ثبات وجودها أ و  محددة في أ لفاظها وواضحة بما ينفى عنها كل غموض وبًلتالي استبعاد الشك حول اإ

انونية من حيث  تاريخ نشأ تها، كما أ ن الكتابة تساهم بشكل قاطع في تحديد نطاق سريَن القاعدة الق

مح ميزة كتابة التشريع بتطور قواعده القانونية ومسايرتها لحاجات المجتمع، ل ن أ يضا تس  (3).المكان والزمان

صدار تشريع جديد بعبارات مكتوبة تتفق مع  لغاؤه واإ المشرع يس تطيع تعديل التشريع المكتوب أ و اإ

 عاصرة لكل تطور. المس تجدات التي تطرأ  على المجتمع تبعا لحاجات أ فراده الم
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 ووضعه من التشريع سن يتم أ ن ذلك معنى ، بوضعه مختصة  امة ع  سلطة عن  يصدر التشريع -ج 

 هذه السلطة تتمثل في الجزائر في الدس تور،  يحددها والتي الدولة في المختصة سلطة تشريعية طرف

ل ومجلس ال مة، كما تساهم السلطة التنفيذ الوطني الشعبي البرلمان بغرفتيه المجلس  ية في سن التشريع اإ

 .(1)تبعا للنظام الس ياسي السائد في الدولة ضيقأ ن دورها يتسع وي 

 التشريع كمصدر أ صلي للقانون  ثالثا: أ همية 

 : يلي فيما التشريع أ همية تتمثل

لى  يؤدي  -أ    على التشريع بلا شك أ ن سريَن الدولة: في  القانوني  النظام  وحدة  تحقيق التشريع اإ

ذ ي  الدولة،  في واحداا  القانون كونضمن أ ن يالبلاد ي أ رجاء كل اس تثناء،  دون الجميع على سرياإ

بين  التضامن مما يسود الدولة،  في الس ياس ية الوحدة أ ساس هي التي الوطنية معه الوحدة فتتحقق

 .ال فراد المكونين للمجتمع والمخاطبين بأ حكامه

لى سهولة سن :المجتمع بًلنظر ل سلوبه الفعال  لحاجات  يس تجيب التشريع -ب   التشريع، بًلنظر اإ

لغائه،  أ و وتعديله،  ما  ال حوال، هذا تتطلبها التشريع التي فعالية تظهر والسهولة وتبعا لتلك السرعة اإ

 في التكوين يتميز بًلسرعة فالتشريع الطارئة،  والاقتصادية التغيرات الاجتماعية من مسايرة المشرع يمكن

 .نكويللت طويل وقت يتطلب الذي العرف عكس 

 مكتوبة صورة وثيقة في اإن صدور التشريع لواجبات: بًلتعرف على الحقوق وا  يسمح التشريع -ج 

 معناه، وهو ما يمُكن ال شخاص وتحديد وجوده من التأ كد على وعبارات محددة يساعد مخطوطة بأ لفاظ

ل يمكن أ ن  -أ ي المعاملات –معاملاتهم، هذه ال خيرة  تحكم التي القانونية القواعد من التعرف على

ل بتحقي  يصعب الذي العرف على عكس  المجتمع،  في ظام العام وضمان ال منالن قتعرف الاس تقرار اإ

 .والإطلاع عليها مكتوب هذا ما يصعب أ يضا من معرفة أ حكامه غير عليه كونه التعرف

 
لى أ ن تحديد السلطة المختصة في وضع التشريع يختلف بًختلاف الدبهذا الصدد ذهب ال -(1) ول والدساتير. محمد حسين فقه اإ

 .208-207منصور، نظرية القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون، طبيعة وخصائص القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص ص 
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 المطلب الثاني: الصياغة القانونية للتشريع  

المجتمع شؤون اهرة قانونية تعكس بدورها شأ ن معين من يمثل النص القانوني حقيقة قانونية أ و ظ

من اجتماعي أ و اقتصادي أ و مالي، لذلك فاإن ما يصدر من أ عمال قانونية تعمل على تنظيم المجتمع ل 

ذا كانت من مصدر معلوم، فالسلطة العامة ل تعمل في فراغ،  ل اإ لزامية اإ تكون لها تلك الشرعية الإ

نما ضمن نظام قانوني يح  ، تعد بذلك مصادر شرعية هذه  دد عناصر الشرعية ومعالمها وملامحها الواضحةواإ

 القرارات وتلك ال عمال القانونية التي تشكل في مجموعها لفظ تشريع. 

لى الدس تور والقوانين وال نظمة، بذلك تتدرج القواعد القانونية في  ومن ثم يتجه مفهوم التشريع اإ

تختلف أ نواعها من  يع أ دنى مخالفة تشريع أ على منه قيمة، وعليهشكل هرم قانوني، بحيث ل يجوز لتشر 

لى ثلاثة أ نواع متفاوتة الدرجة  صدارها، فتنصرف اإ حيث ال همية، ومن حيث السلطة التي تمتلك حق اإ

تطبيقا لمبدأ  تدرج القواعد القانونية )الفرع ال ول(، وأ ساسها القواعد القانونية ذات القيمة الدس تورية 

لى القواعد القانونية  ثاني(، ثم القواعد القانونية ذات القيمة الت )الفرع ال  شريعية )الفرع الثالث(، وصول اإ

 ذات القيمة التنظيمية )الفرع الرابع(. 

 ( 1) الفرع ال ول: مبدأ  تدرج القواعد القانونية 

نظام  يعد احترام هذا المبدأ  القانوني صورة من صور مبدأ  الشرعية القانونية، ومظهر من مظاهر

ذ يجد تطبيقه والعمل به من خلال النظام القانوني للدولة الذي يتكون من مجموعة  الدولة القانونية، اإ

أ عمال قانونية تتدرج في قيمتها القانونية، حيث توجد في قمة هرم الدولة القانوني قواعد ذات قيمة 

من قواعد، هذا ما يؤكد حرص دس تورية التي تملك بهذه المنزلة من السمو الذاتي والعلو على غيرها 

لدس تور أ كثر الموضوعات خطورة، واهتمام المشرع بهكذا موضوعات يجعل لها المشرع على تضمين ا

ال ولوية في التنظيم بًلنص عليها في الدس تور هذا ما يضفي عليها مكانه هامة مما يكس بها قدس ية لدى  

قانونية صادرة عن السلطة التشريعية بموجب  المخاطبين بأ حكامه. وفي وسط الهرم القانوني نجد قواعد 

جراءات واردة في القاعدة الدس تورية ل تملك مخالفتها شكلا ومضمونَّ أ شكا  . (2) ل واإ

وفي قاعدة الهرم القانوني للدولة تكون القواعد القانونية ذات القيمة التنظيمية أ ي الصادرة عن 

 قانون من قواعد شكلية أ و موضوعية. السلطة التنفيذية والتي تلتزم بًحترام ما جاء في ال

 
 . 41 -37لي، مرجع سابق، ص ص أ كثر تفصيلا حول هذا المبدأ  القانوني، راجع: عبد القادر الش يخ -(1)
 . 104ق، ص عبد القادر الش يخلي، مرجع ساب -(2)
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اعدة الدس تورية مرتبة أ سمى من مرتبة القاعدة القانونية التشريعية، وتعُد هذه  بذلك تأ خذ الق

ال خيرة هي ال سمى من التشريع الفرعي وهو النظام، ومن ثم يتبع الفرع ال صل، فتكون القاعدة النظامية 

لى أ لفاظ الدأ دنى مرتبة من القاعدة الدس تورية والتشريع  ذا كان مصطلح التشريع ينصرف اإ س تور، ية. واإ

، تطبيقا لمبدأ  تدرج القواعد القانونية، بما يفيد أ ن التشريع -كما س يأ تي تفصيلها لحقا –القانون، والنظام 

نما يتفاوت تفاوتاا نوعياا، ومن ثم ل يملك المشرع   ليس في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، اإ

جراءات  ندما يسن القوانين أ ن يخالف أ حكام الدس تور شكلاا ع  تباع أ شكال واإ نما يلتزم بًإ ومضمونَّا، اإ

 .  (1)منصوص عليها في الدس تور عند اإعداد قانون هذا ما يحقق دس تورية القوانين والتنظيمات

وفي هذا الصدد، ياملك المشرع تفصيل النصوص الدس تورية في قوانين دس تورية كالقانون 

صدار وي، أ و المعاهدات التي تصادق عليها الدولة الجزائر العض ية وهي محل احترام كذلك، كما يملك اإ

صطلاحا بًل نظمة أ و  صدارها، أ ما القوانين الفرعية والمعبر عنها اإ التنظيم أ و قوانين أ جاز الدس تور اإ

لسلطة ال كثر احتكاكا المراس يم أ و اللوائح جُلهُا أ عمال تشريعية من اختصاص السلطة التنفيذية كونها ا

س يير المرافق العامة للدولة كما تزود المواطنين بًلخدمات والمنافع العامة،  بأ فراد المجتمع، فتعمل على ت 

صدار أ نظمة أ دنى درجة في القانون تعمل على ضبط حالت ووقائع  لذلك فوضها المشرع الدس توري بًإ

عداد تقع في نطاق اختصاصها، لذلك يعد هذا العمل القانوني  وتعديلا للقانون.   اا السهل اإ

انون يتعارض مع حكم الدس تور يصبح هذا ال خير هو الراجح ويكون القانون وفي حالة صدور ق

مخالف للدس تور ويتم الطعن فيه بطريقة الرقابة على دس تورية القوانين، وقد يتعارض النظام أ و المرسوم  

به، ويصبح النص النظامي أ و اللائحي غير  من نص في القانون، فاإن هذا ال خير هو واجب العمل

مخالفاا لنص القانون، اإذن يفرض مبدأ  تدرج التشريع وجوب احترام العمل القانوني ال دنى  قانوني أ و

 لل شكال والإجراءات وال هداف الواردة في العمل القانوني ال على، نظرا لقوة قيمته القانونية.  

 ( 3) 185من خلال المادة  (2) 2020الجزائري لس نة  وفي هذا الإطار تدخل المؤسس الدس توري

ص صراحة على ضرورة حماية مبدأ  دس تورية القوانين والتنظيمات أ ي احترام هذه النصوص عندما ن

منه درجة تطبيقا  ال على التشريع يخالف أ و يعدل ل أ ن يجب درجة ال قل للدس تور، بما يفيد أ ن التشريع

 
محمد حسين منصور، نظرية القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون، طبيعة وخصائص القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص ص  -(1)

207-208. 
صدار  30/12/2020( المؤرخ في  442-02المرسوم الرئاسي رقم ) -(2) س تفتاء أ ول  يتعلق بًإ التعديل الدس توري المصادق عليه في اإ

 ، مرجع سابق. 2020ة نوفمبر س ن
 حيث جاء نصها في الفقرة ال ولى منها بأ ن:" المحكمة الدس تورية مؤسسة مس تقلة مكل فة بضمان احترام الدس تور.".  -(3)
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حيث يكون الفصل في حالة المخالفة الدس تورية ، 2020ئري من الدس تور الجزا 190لنص المادة 

يتكلف بمهمة رقابة دس تورية المعاهدات والقوانين   (1)للمجلس الدس توري كجهاز أ نشئ في الجزائر

ما (2) والتنظيمات أ ن تكون النصوص القانونية سارية المفعول، أ و  برأ ي قبل، اإذ يفصل في هذا ال مر اإ

س ال مة لس الدس توري رئيس الجمهورية أ و رئيس مجللتنفيذ، ويخطر المجأ ن تكون واجبة ا بقرار بعد

ذا لم يقترن وعليه فأ و رئيس المجلس الشعبي الوطني أ و الوزير ال ول،  اإن سمو الدس تور ل فائدة منه اإ

بوس يلة قانونية تحمي نصوصه وتكفل احترام قواعده، وتساهم في ضمان الحماية له، ومن أ هم هذه الوسائل 

 .لقضاء الدس توري هو ا

 ة الدس تورية  الفرع الثاني: القواعد القانونية ذات القيم 

يعد الدس تور قمة البناء القانوني في الدولة، ويمثل وجوده كتشريع أ ساسي عنصر من عناصر 

 قمة الدولة القانونية، فهو ال ساس القانوني الذي ترتكز عليه كافة ال عمال القانونية داخل الدولة فيمثل

طاره في التشريعات تصدر جميع أ ن مما يقتضي يعات، التشر  ل فهتخال فلا اإ  وغير بًطلة كانت واإ

 .دس تورية

 أ ول: التعريف بًلدس تور 

 وتنظم الحكم قواعد وتضع الدولة شكل تحدد التي ال ساس ية القواعد مجموعة هو الدس تور

   . (3) لحمايتها المقررة ة والضمانَّتلل فراد وحريَتهم العام ال ساس ية الحقوق فيها، وتقرر العامة السلطات

د لى أ ن اإ راج القواعد الخاصة بًلحقوق والحريَت العامة في الوثيقة الدس تورية من وتجدر الإشارة اإ

أ برز الضمانَّت القانونية لحمايتها، لذلك تحرص الوثائق الدس تورية على تخصيص بًب مس تقل للحقوق 

 
، وجسد ذلك في أ ول قرار له بمناس بة 1989اضطلع المجلس الدس توري بمهمة الرقابة على دس تورية القوانين بعد تأ سيسه في  -(1)

رية قانون الانتخابًت. أ نظر رداوي مراد، مساهمة المجلس الدس توري الجزائري في حماية الحقوق والحريَت النظر في دس تو 

 .      420، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص 14العدد  مجلة المفكر،ال ساس ية، 
قرار المحكمة الدس تورية بدل من المجلس الدس تضمنت مسودة تعديل الدس تور اقتر  -(2) توري تراقب قرارات السلطات الثلاث احا بًإ

والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر. أ كثر تفصيلا بشأ ن ذلك، أ نظر أ حكام الفصل ال ول المعنون بًلمحكمة الدس تورية من  

عاء الهيئة  والمتضمن اس تد 15/09/2020( المؤرخ في 251-20 رقم )الباب ال ول تحت عنوان مؤسسات الرقابة من المرسوم الرئاسي

 .  16/09/2020المؤرخة في  54الانتخابية للاس تفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 . 110. أ نور سلطان، مرجع سابق، ص 82هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(3)
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لى أ ن تدوين الدساتير ، بل اإن غالبية الفقه يذه(1) والحريَت العامة يراد الحقوق ب اإ كان من أ جل اإ

ضمانَّت ال ساس ية لحمايتها، بذلك يعد الدس تور هو النص ال سمى والمعيار المرجعي الإلزامي  والحريَت وال

  .(2) عندما يتعلق ال مر بحقوق أ ساس ية وحريَت عامة وأ يضا الواجبات

 نيا: طريقة وضع الدس تور ثا 

تراكها، لذلك تختلف طريقة وضعه من ال مة في وضعه أ و عدم اش ينشأ  الدس تور بحسب اشتراك

لى نظام أ خر، فلا يخرج وضعه عن طريقين:دولة   ل خرى ومن نظام حكم اإ

رادة الحاكُ وحده، -أ   ذ ينشأ  الدس تور وفق اإ الطريق ال ول، وهو ال سلوب غير الديمقراطي، اإ

 : (3) ينبمعنى ل أ ثر لمشاركة شعبية في الحكم، والذي يتم وفق شكل

ما عن طريق منحة من الحاكُ، كونه صاحب السلطان في الدولة  بمقتضاها يتنازل عن بعض  اإ

رادة الحاكُ وال مة، وهي حالة تلاقي الإرادتين )الحاكُ والشعب(  سلطانه لصالح رعايَه، كما قد ينشأ  وفق اإ

 فيأ خذ الدس تور صورة عقد.  

كون الدس تور رهين اإرادة ال مة وحدها، الطريق الثاني، وهو ال سلوب الديمقراطي حيث ي-ب

 د الطريقين: فينشأ  بأ ح

، أ ساس هذا الطريق الس يادة لل مة جمعية نيابية تأ سيس ية وضع الدس تور عن طريق قد يتم-

والشعب وحده صاحب السلطان، ولكن الشعب ل يس تطيع مباشرة السلطة لكثرة عدد أ فراده، لذلك 

سم طار جمعية تأ سيس ية منتخبة من قبل أ فراده، تبعا  ينيب عنه أ شخاصا يمارسون السلطة بًإ ه في اإ

س تفتاء  لذلك يتم اإعد اد مشروع الدس تور من قبل هيئة منتخبة ولكن دون عرضه على الشعب للاإ

 . (4)فيه

 ، حيث يتم سنالاس تفتاء الشعبيبأ سلوب ديمقراطي أ خر وهو  الدس تور وضع وقد يتم-

عن   منتخبة جمعية تتولى بأ ن التأ سيس ية،  الجمعية  قةريوط طريقة الاس تفتاء  بين يجمع بشكل الدس تور

 
المحاور الس تة التي يرتكز عليها مشروع التعديل الدس توري الجزائري   شكلت الحقوق ال ساس ية والحريَت العامة اإحدى -(1)

-20بأ حكام جديدة تضمنها الباب الثاني المعنون بـ" الحقوق ال ساس ية والحريَت العامة والواجبات" بموجب المرسوم الرئاسي رقم )

 تعلق بمشروع تعديل الدس تور، مرجع سابق.تضمن اس تدعاء الهيئة الانتخابية للاس تفتاء الموالم 15/09/2020( المؤرخ في 251
 . 421رداوي مراد، مرجع سابق، ص  -(2)
 .63. عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص 82هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(3)
 وما بعدها.   48، ص 1978تأ ليف، شمس مرغني علي، القانون الدس توري، عالم الكتب، مطبعة ال -(4)
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 يطرح أ ن على تفصيلية،  مناقشة كاملة أ حكامه مناقشة بعد عليه توافق دس تور مشروع وضع الشعب

 .  (1) الشعبي للاس تفتاء بعد من

 تبعا لهذا ال سلوب تظهر مساهمة ال مة أ ي الشعب في كل مراحل اإعداد مشروع الدس تور، 

 الذي يعرض على الشعب بعد مناقشة ثم بتحضير مشروع الدس تور  لوب تقوم لجنة فحسب هذا ال س

  . (3)وبهذه الطريقة صدر الدس تور الجزائري ، (2) الاس تفتاء عليه 

 ثالثا: تعديل الدس تور 

جراءات   وكما ينشأ  الدس تور حسب أ ساليب، فهو أ يضا ينتهيي أ و يخضع لتعديل حسب اإ

ما أ ن يكون مرنَّا فيمكن تعديل نصوصه بًلإجراءات التي يعدل بها   خاصة، فالدس تور كتشريع أ ساسي اإ

ما أ ن التشريع العادي أ   ي القوانين العادية ومن نفس السلطة وهي التشريعية كالدس تور البريطاني، واإ

جراءات خاصة مخالفة لإجراءات وضع التشريع العادي،  يكون دس توراا جامداا فتعدل أ حكامه وفق اإ

ي الذ 2020تبع غالبا في دساتير كثير من دول العالم ومنها الدس تور الجزائري هذا الطريق ال خير هو الم 

نظم تلك المسأ لة بموجب أ حكام وردت ضمن الباب السادس المعنون بـ " التعديل الدس توري" وهذا  

لى 219في المواد من   .  223اإ

 الفرع الثالث: القواعد القانونية ذات القيمة التشريعية 

بة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة في حدود القانونية المكتو  هي مجموعة القواعد

صاتها الدس تورية. وبهذا الصدد نتساءل عن طبيعة هذه القواعد، هل هي قوانين عادية ومن ثم اختصا

تدخل في طيات هذا المصطلح مصادر أ خرى للتشريع وهي المعاهدة من جهة، والتشريع العضوي من  

لى قيمتها القانونية تأ تي في مرتبة لحقة على الجهة أ خرى، أ م لكل  قواعد منها معناه الخاص بًلنظر اإ

جراءات  قرار المؤسس الدس توري مبدأ  سمو المعاهدة المصادق عليها طبقا للاإ الدس تورية، خاصة بعد اإ

لى تشريع عضوي  الدس تورية على القانون، هذا ال خير الذي ينقسم بدوره من حيث قيمته القانونية اإ

   عادي.و 

 أ ول: المعاهدات  

رادة شخصين أ و أ كثر من  حداث أ ثر يقصد بًلمعاهدة هي توافق اإ أ شخاص القانون الدولي على اإ

، بما يفيد أ نها اتفاق دولي يعقد (1) قانوني وفقا ل حكام القانون الدولي، على أ ن تكون المعاهدة مكتوبة

 
 . 232كيرة، مرجع سابق، ص حسن  -(1)
 . 305سمير تناغو الس يد، مرجع سابق، ص  -(2)
 . 139-137. وجفعور محمد سعيد، مرجع سابق، ص ص 83هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(3)
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 وثيقة واحدة أ و أ كثر، أ و أ يَا كانت التسمية بين دولتين أ و أ كثر كتابة، وتخضع للقانون الدولي سواء في

 التي تطلق عليها.  

رج القوانين تطبيقاته في جميع فروع القانون بما فيها القانون الدولي العام، وهو يجد مبدأ  تد

يكتسي أ همية كبيرة في تحديد موقع المعاهدة ضمن التشريعات الوطنية كونها تشكل مصدراا هاماا من  

لعادي ولي العام، وتتمتع بقوة قانونية خاصة على المس توى الوطني أ على من التشريع امصادر القانون الد

 (3) 154من خلال المادة  2020، وهو المكرس لدى المؤسس الدس توري الجزائري (2)أ و مساوية له

النظام  ، هذا ما يعطي للمعاهدة القيمة القانونية لتحتل مكانتها ضمن (4) لمبدأ  سمو المعاهدات على القوانين

 القانوني الداخلي وفق مبدأ  تدرج القوانين.

لى أ   ن المرتبة القانونية للمعاهدات الدولية ل يمكن أ ن تحدث  وفي ذات الس ياق، ذهب الفقه اإ

شكالا قانونياا في الدساتير المرنة، ل ن القيمة القانونية للمعاهدة تكون مساوية للدس تور أ و القانون  اإ

تعارض بين المعاهدة الدولية والقانون الداخلي، وبًلنس بة لموقف الدس تور  العادي، بما يفيد عدم وجود

ن المعاهدة الدولية فقد نص على أ نه يجب تعديل الدس تور أ ولا للاإذن والمصادقة على الجزائري م

ذا تبين أ ن أ حكاما فيها تخالف الدس تور نفسه  .  (5)المعاهدة، اإ

لى نصوص المواد المادتين  قد أ وكل  2020من الدس تور الجزائري (6)153ا وأ يض 91وبًلرجوع اإ

برام المعاهد ات الدولية والمصادقة عليها، وذلك بتلقي رأ ي المجلس الدس تور لرئيس الجمهورية سلطة اإ

 

 
الوطنية والدس تور المعاهدة الدولية في التشريعات  عمر صالح علي عكور وممدوح حسن مانع العدوان وميساء بيضون، مرتبة -(1)

 .  81، ص 2013، العدد ال ول، الجامعة ال ردنية، 40علوم الشريعة والقانون، المجلد  –ال ردني، مجلة دراسات 
وم الانسانية، زيَن س بع، مكانة المعاهدات الدولية ضمن مبدأ  تدرج القوانين في النظام الدس توري الجزائري، مجلة الحقوق والعل -(2)

 . 214، ص 2016العدد الرابع، جامعة الشهيد زيَن عاشور بًلجلفة، الجزائر، المجلد التاسع، 
والمتضمن اس تدعاء الهيئة الانتخابية   15/09/2020( المؤرخ في 251-20) :من المرسوم الرئاسي رقم 154تقابلها المادة  -(3)

 ابق. للاس تفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدس تور، مرجع س
لى أ حكام -(4) تكريس المؤسس الدس توري من يتضح  2020من الدس تور الجزائري  في الفقرة الرابعة 190المادة  نص بًلرجوع اإ

جديد لمبدأ  سمو المعاهدة على القوانين عندما خول للمحكمة الدس تورية اختصاص الفصل بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع 

 س تور.    وجب أ حكام مشروع تعديل الدالمعاهدة ضمن شروط محددة بم
 . 79عمر صالح علي عكور وممدوح حسن مانع العدوان وميساء بيضون، مرجع سابق، ص  -(5)
والمتضمن اس تدعاء الهيئة الانتخابية   15/09/2020( المؤرخ في 251-20) :من المرسوم الرئاسي رقم 153تقابلها المادة  -(6)

 ابق.  س تور الجزائري، مرجع سللاس تفتاء المتعلق بمشروع تعديل الد
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من طرف رئيس الجمهورية أ و رئيس المجلس الشعبي الوطني أ و رئيس (1) الدس توري بعد الإخطار بها 

فة من البرلمان لتوافق عليها صراحة، وقد يرتأ ي المجلس مجلس ال مة، ثم يعرضها فورا على كل غر 

فاق أ و اتفاقية فلا يتم التصديق عليها، من هنا يتجلى دور الدس توري عدم دس تورية معاهدة أ و ات

عمال الرقابة على دس تورية المعاهدات، هذا ما كرسه المشرع بموجب الفقرة  المجلس الدس توري في اإ

. بذلك تعتبر المعاهدات مصدراا 2020لدس تور الجزائري لس نة من ا 194ال ولى من نص المادة 

د التصديق عليها من قبل السلطة التشريعية، فهيي في مرتبة القوانين  للشرعية القانونية الوطنية بمجر 

 العادية متى تم المصادقة عليها.

 ثانيا: التشريع العضوي  

ي البرلمان في حدود الاختصاص هي قوانين نظامية أ ساس ية تصادق عليها السلطة التشريعية أ  

دخالها حيز التنفيذتسُن لتحديد أ و تكملة أ حكام الدس  المخول لها في نص الدس تور،  . يمثل  (2) تور واإ

التشريع العضوي نوع جديد من القوانين التي تقع بين فئتي القوانين الدس تورية والعادية، ظهرت أ ول مرة 

ة، وتتم المصادقة عليها بًل غلبية المطلقة للنواب، وهي أ سمى من القوانين العادي 1996في دس تور 

 ول عضاء مجلس ال مة.

، والتي 2020من الدس تور الجزائري لس نة 140نين ما جاء نصه في المادة من أ مثلة هذه القوا

لى المجالت المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدس تور، وهي كالتالي:   ضافة اإ تشرع من طرف البرلمان اإ

ات العمومية وعملها، نظام الانتخابًت، القانون المتعلق بًل حزاب الس ياس ية، القانون تنظيم السلط

بًلإعلام، القانون ال ساسي للقضاء والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية. وتخضع هذه   المتعلق

أ ي  -الدس توري  القوانين العضوية لمراقبة مطابقة النص القانوني ل حكام الدس تور من طرف المجلس

لدس تور الجزائري  قبل صدورها والمصادقة عليها من طرف البرلمان، هذا ما كرسه ا –برقابة سابقة 

2020  . 

 
تضمن مسودة تعديل الدس تور اختصاصات أ خرى خولت للمحكمة الدس تورية ما تعلق بمهمة الفصل في دس تورية المعاهدات  -(1)

لمحكمة  في العبارة الثانية من الفقرة ال ولى منها. ثم جاءت الفقرة الثانية متضمنة لإمكانية اإخطار ا 190وذلك بقرار هذا ما كرس ته المادة 

(، مرجع 251-20أ ن دس تورية المعاهدات قبل التصديق عليها. أ نظر حول هذه الاختصاصات المرسوم الرئاسي رقم )الدس تورية بش

 سابق.   
( المؤرخ 10-16المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم ) 14/09/2019( المؤرخ في08-19) :على سبيل المثال القانون العضوي رقم -(2)

 نتخابًت المحدد لمختلف الإجراءات التي تنظم عملية الاقتراع.المتعلق بنظام الاو  25/08/2016في
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 ثالثا: التشريع العادي 

 التشريعية السلطة في متمثلة مختصة  تشريعية تضعها سلطةهي تلك القوانين العادية ذات قيمة 

 حدد ، ولقد(2) ، فله اإعداد القانون والتصويت عليه (1) الدس تور في المبين اختصاصه حدود أ ي البرلمان في

 بتشريعات فيها البرلمان يشرع  التي المجالت 2020الجزائري لدس تورا من  139المادة   في الجزائري المشرع

 .(3) مجال 30في أ صبحت تتمثل والتي عادية

من فرعاا كاملاا  سن ل جل تنظيميُ ويتخذ التشريع العادي صورتين، ال ولى على شكل تقنين 

يتخذ التشريع شكل   كالتقنين المدني مثلا أ و التجاري،...وهكذا، والصور الثانية عندما ، فروع القانون

تناول تنظيم مسأ لة معينة، كالتشريع الخاص بتنظيم الجامعات مثلا، أ و ذلك الخاص ي تشريع متفرق 

أ همية من التشريع المتفرق لتميزه بًلثبات   بتنظيم ممارسة مهنة معينة، وبهذا الصدد، يعد التقنين ال كثر

ل في مج لغاء اإ  .  (4)ال محددوالاس تقرار فلا يكون عرضة للتعديل أ و للاإ

ذا كان ال صل أ ن السلطة 2020من الدس تور الجزائري  114واستنادا لنص المادة   المختصة فاإ

يه المجلس الشعبي الوطني التشريعية أ ي البرلمان بغرفت  السلطة هي والعضوي  العادي التشريعين  بوضع

نه على وجه الاس تثناء يمكنومج  الحكومة( محل )أ ي جهاز التنفيذية السلطة حلول لس ال مة، فاإ

 الحالت ، ويتم ذلك في(5)في سن القوانين، ويطلق التشريع الصادر عنها بًل وامر التشريعية السلطة

 :التالية

نتيجة   اتخاذ تدابير ل تحتمل التأ خير،  يقوم أ ساسا على عنصر الإسراع في :تشريع الضرورة -

رة عن السلطة التنفيذية في هذه زلزال(، وعليه كل القرارات الصاد -حرائق -ظروف قاهرة )فيضانَّت

وهذا بعد   الضرورة  تشريع سن حق الظروف تكون لها قوة القانون، ومن ثم يباشر رئيس الجمهورية

صدار تس تدعي ضرورة حالة وهي وجود 142حددها النص الدس توري  شروط توافر  دون التشريع اإ

عطل البرلمانية بعد رأ ي مجلس التشريعية أ و خلال ال السلطة غيبة  في  الضرورة حالة حدوث تأ خير، 

 
 . 66. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 84هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(1)
 ، مرجع سابق.   2020من الدس تور  114أ نظر نص المادة   -(2)
مجال،  30ليضيف مجال أ خر يشرع فيه البرلمان ليصبح بذلك  2020س تور مجال جاء الد 29 2016بعدما كانت في ظل دس تور  -(3)

المتعلقة   وهو القواعد العامة المتعلقة بًلصفقات العمومية، نظرا ل همية هذا المجال وارتباطه بحماية المال العام وعلاقة هذه الحماية بًلقواعد

 سابق.      (، مرجع251-20بمكافحة الفساد والوقاية منه، أ نظر المرسوم الرئاسي رقم )
 . 85هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق،  -(4)
 . 65عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  -(5)
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 على رئيس الجمهورية أ صدره الذي الضرورة  تشريع عرض يجب الضرورة حالة انتهاء الدولة، وعند

 .ل حكام الدس تور الضرورة عيتشر  مخالفة عدم لإقراره، وأ خيرا التشريعية السلطة

ة التشريعية بناء  يقضي تشريع التفويض بأ ن تحل السلطة التنفيذية محل السلطتشريع التفويض: -

جراء له ما يبرره وهو الرغبة في توفير السرعة أ و  على تفويض من هذه ال خيرة في سن القوانين، هو اإ

 المتعلقة الحال على سبيل المثال التشريعاتالدقة أ و السرية لبعض التشريعات عند صياغتها كما هو 

 عنها. قبل الإعلان مضمونها قتضي كتمانت الوطنية بًلضرائب تداركا ل ي تهرب من دفعها، فاإن المصلحة

 تفويض على بناء ظروف معينة لمواجهة الجمهورية رئيس  من قبل التفويض وعليه يسُن تشريع 

الجمهورية مع  رئيس  أ نه تشريع يصدره في الضرورة عتشري بذلك عن التشريعية، فيختلف السلطة من

 التقديرية في تقرير حالة التفويض من عدمه. هذه ال خيرة يكون لها السلطة التشريعية،  وجود السلطة

 الحالة في بأ وامر أ ن يشرع أ يضا الجمهورية لرئيس  يمكنالاس تثنائية:  الظروف تشريع -

 قوة لها بأ وامر يشرع أ ن جمهورية رئيس  تفيد حق والتي ،  (1)التي تخولها أ حكام الدس تور الاس تثنائية

 والتي الاس تثنائية الحالة تخولها التي ثنائيةالاس ت  اتخاذ الإجراءات طريق العادي، عن التشريع

أ و اس تقلالها أ و سلامة ترابها، وهذا بعد استشارة   الدس تورية المؤسسات على المحافظة تس توجبها 

الشعبي الوطني والمجلس الدس توري والمجلس ال على لل من ومجلس  لس المج رئيس مجلس ال مة ورئيس 

 الجهات  استشارة وجوب -البلاد،  يُّدد محدق خطر وجود - :التالية توافرت الشروط الوزراء، متى

 الحالة انتهاء عند السابقة الشروط مراعاة مع وجوب -البرلمان،  اجتماع  المعنية السابق ذكرها مع وجوب

 .البرلمان اجتماع وجوب - الجهات استشارة في زوال الخطر، وجوب والمتمثلة الاس تثنائي، 

 الحالة تحقق  شرط  بأ مر أ ن يصدر مشروع الحكومة لجمهوريةا لرئيس  يمكن  :الاس تعجال  _حالة 

 بت عليه وعدم للمصادقة التشريعية السلطة على التشريع مشروع تم طرح أ ن بعد وذلك الإس تعجالية

 في  للمشروع الاس تعجالية  الصفة المحددة لذلك بعد ثبوت المدة في المشروع هذا في التشريعية السلطة

 . التنفيذية السلطة نظر

لى المادةو   قانون على يصادق البرلمان  2020الدس تور وتحديدا الفقرات الاخيرة من146 استنادا اإ

يداعه،  تاريخ من يوما  75 أ قصاها  مدة في  المالية  الجمهورية رئيس  يتدخل يهعل  المصادقة عدم وفي حالة اإ

 أ مر. بموجب ليصدره

 
، الدس تور  102اإلى  97تناول المشرع الدس توري حالة التفويض تحت عنوان الحالت الاس تثنائية بموجب أ حكام دس تورية من  -(1)

 ، مرجع سابق.   2020الجزائري لس نة 
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 لفرع الرابع: القواعد القانونية ذات القيمة التنظيمية  ا 

 لها المخول ال صيل الاختصاص بمقتضى (1)التنفيذية السلطة تس نه الذي التفصيلي التشريع هو

لى الذي يُّدف الدس تور،  في المرافق   تنظيم وأ   التشريعية السلطة من الصادرة القوانين تنفيذ  تسهيل اإ

هورية الجم رئيس  من كل في التنفيذية وتتمثل السلطة .(2)والصحة العامة ال من على المحافظة أ و العامة

عامة، بين تنحصر  تنظيمية سلطة لهما تثبت الحكومة(، اللذين والوزير ال ول )رئيس  )رئيس الدولة(

لى واحد كل اختصاص مجال في التنظيمية سلطات الوزراء  محدودية السلطات التنظيمية للولة منهم، اإ

 .تشريعي البلديَت، ورؤساء المصالح بموجب تفويض ورؤساء

 القوة من حيث متدرجة وهي التنظيمات أ و اللوائح،  اسم التشريعية النصوص هذه على كما يطلق

 رئاس ية لا فتكون المراس يم التنفيذية،  السلطات تدرج حسب أ ي لها المصدرة للجهة تبعا وذلك القانونية

 ثم المشتركة الوزارية الوزارية والقرارات القرارات درجة وأ قلها التنظيمات،  هذه رأ س على والتنفيذية

  درجة  أ قل مجملها في تنظيمات، هذه ال (3) والمصالح ال خرى المحلية  الهيئات مسؤولي عن الصادرة القرارات

لى الدس تور،  مع تتعارض لأ  و  العادي،  التشريع من وقيمة قانونية  أ قسام على النحو   ثلاثةوتصُنف اإ

 التالي:  

وهو  الساري المفعول،  لنافذا هي التنظيمات الصادرة تطبيقا لقانون  أ ول/ التنظيمات التنفيذية: 

 السلطة تقوم التي القانونية القواعد الاختصاص ال صيل والمبدئي للسلطة التنفيذية، فتشكل مجموعة

 الإسراع والتسهيل في بهدف بوضعها،  والوزير والوالي الوزير ال ولو رئيس الجمهورية في  ممثلة التنفيذية

 في ما تقتصر اعتبار أ ن هذه السلطة ال خيرة كثيراالتشريعية، على  السلطة عن صادر تطبيق تشريع

 ومعرفتها لقدرتها نظرا للسلطة التنفيذية،  تفصيلها تاركة العامة القواعد ذكر على التشريعية نصوصها

جراءات  التنفيذية اللوائح لوضع غيره هو ال كثر دراية من الصحة وزير فمثلا .(4) بًلتنفيذ الخاصة للاإ

 بقانون الخاصة التنفيذية اللوائح بوضع غيره من بًلمالية أ ولى المكلف لوزيروا الصحة،  بقانون الخاصة

 
 تفصيلا عن تنظيم السلطة التنفيذية في الدس تور الجزائري أ نظر: أ حمد بطاطاش، السلطات الدس تورية " السلطتان  أ كثر -(1)

بجاية،  –التنفيذية والتشريعية"، محاضرات أ لقيت على طلبة الس نة أ ولى ماستر تخصص القانون الإداري، جامعة عبد الرحمان ميرة 

 .   2018-2017الجزائر، 
 . 87. هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص 66در الفار، مرجع سابق، ص اعبد الق -(2)
، تشكل مجموعة قواعد قانونية صادرة عن وزارة معينة لبيان كيفية تطبيق القوانين وال نظمة في الدولة والتي تخص تلك الوزارة -(3)

جراء امتحان ا قسام النهائية. ول ينبغي لهذه التعليمات أ ن تخالف ال نظمة ل  كالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بشأ ن اإ

 .66والقوانين التي صدرت التعليمات لتطبيقها ووضعها حيز التنفيذ. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 
 . 87هجيرة دنوني بن الش يح حسين، مرجع سابق، ص  -(4)
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عطاء الحرية يعني ل المالية، وهذا بل  التشريعية،  السلطة عن القوانين الصادرة تنفيذ كيفية في المطلقة اإ

ليه تهدف بما التقيد يجب لغاء، فالسلطة التنفيذية ل تم أ و تحريف أ و زيَدة القوانين دون اإ لغاء اإ لك اإ

 .تعديلهاالقوانين أ و 

في الدولة وتس يير المرافق العامة  المصالح لتنظيم التنفيذية السلطة تضعها التنظيمية: ثانيا/ اللوائح 

 تنظيمها بموجب لوائح ل المرافق العامة تخضع لإدارة وهيمنة هذه السلطة مما يتطلبالمختلفة فيها ل ن هذه 

لى تحتاج نماسابق، أ ي ل ت  تشريع اإ  تقيد السلطة التنفيذية بأ ي تشريع صادر عن السلطة التشريعية، اإ

نشاء الرئاس ية المتضمنة المراس يم أ مثلتها ومن مس تقلة،  هي ا وأ يض اختصاصها،  وتحديد المؤسسات اإ

ل غائه، على عكس اللوائح التنفيذية السابق ذكرها تصدر تفصيلا لتشريع مس بق وضعته السلطة اإ

 .التشريعية

السلطة التنفيذية بوضعها  تقوم التي القانونية القواعد هي مجموعة والبوليس:  الضبط  ئح ثالثا/ لوا 

 والسكينة العامة والصحة العام ال من على بهدف المحافظة فتشكل قيود تشريعية على الحريَت الفردية

للمحلات   المنظمة واللوائح للمرور،  المنظمة اللوائح ذلك ومثال العام،  النظام مقومات العامة، وهي

لى تحتاج ل اللوائح وهذه لمتجولين،  ا الباعة التجارية ومراقبة  في اللوائح الحال هو كما سابق،  تشريع اإ

صدار لهم المخول ال شخاص ومن  .التنظيمية البلديَت وهو ما يفرض عليهم  اللوائح الوالي، رؤساء ههذ اإ

 وتنظيم العمومية، النظافة لىوع العموميين وال من النظام حسن على السهر القانون من واجب

 الولية. تراب في الطرقات الواقعة

نخلص تبعا لما س بق ذكره، أ ن تدرج التشريعات بًلصورة السابقة يترتب عليه نتيجة قانونية   

ذا ما صدر فيجب أ ل يخالف التشريع ال سمى هامة أ و يعدله أ و يلغيه، منه ، بأ ن كل تشريع أ دنى مرتبة اإ

، هذا ما يرتب أ يضا أ ن التشريع العادي أ ي القانون متى صدر فلا ينبغي مخالفة بل يجب مطابقته له

 لتشريع العادي.متى صدر ال يخالف التنظيم بتالي يقضي المنطق أ  الدس تور، و 

 ونفاذه  ث: سن التشريع الثال   المطلب 

 النصوص القانونية اإعداد وهو التشريعية،  السلطة لنشاط ال ساس ية الوظيفة هو التشريع

 ال شخاص ملزما النص القانوني  يكون أ ن أ جل من المتبعة  الإجراءات من المجموعة تلك  بًلإعداد يقصدو 

.  في التنفيذ قوة له تصبح حتى تتخذ التي  الخطواتهي ونفاذه  التشريع بـ سن وال ش ياء. وعليه يقصد

أ ما نفاذه فيكون  ية، التشريع  السلطة بها  تقوم التي الخطوات يفيد الدقيق بًلمعنى التشريع سن أ ن ذلك
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ذا. و (1)نَّفذا التي يقوم بها رئيس الجمهورية لجعله الخطوات من خلال  سلطة أ و هيئة من لبد كان اإ

نه عضوي،  أ و تشريع عادي لإصدار التشريع وهي  هذا بها يمر التي المراحل ي معرفةور الضر  من فاإ

 اجراءات مطولة نسبيا تمر عبر المراحل التالية:  

 سن القانون  حلة الفرع ال ول: مر 

 المبادرة هي مرحلة وضع القانون والتي تجمع مراحل ثلاث قبل نفاذه، فتكون البداية من مرحلة 

ومن ثم مناقش ته، وهناك مرحلة تخص حالة اعتراض بًلتشريع، وتلي هذه المرحلة مرحلة فحص المشروع 

 ئيس الجمهورية على مشروع القانون، فنتناول هذه المراحل تباعا.  ر 

 ل: مرحلة المبادرة بًلقانون أ و 

 والنواب الوزير ال ول من لكل يكون 2020من الدس تور الجزائري  143استنادا لنص المادة 

ذا للنقاش  قابلة القوانين اقتراحات ، على أ ن تكونوانينبًلق المبادرة  وأ عضاء مجلس ال مة حق أ خذ   اإ

ذا كان 20نَّئبا أ و  20عشرون  قدمها حق  بسن القوانين المبادرة ت مرحلةعضوا من مجلس ال مة، واإ

 على يطلق حيث :المبادرتين تسمية في اختلاف هناك من س بق ذكرهم، غير أ ن لكل مخول دس توري

 النواب وأ عضاء مجلس ال مة مبادرة يطلق على حين في ، قانون مشروع الوزير ال ول مصطلح مبادرة

الوزراء بعد أ خذ رأ ي مجلس الدولة  . ويتم عرض مشاريع القوانين على مجلس قانون اقتراحمصطلح 

الاستشاري، ثم تودع حسب الحالة من طرف الوزير ال ول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أ و 

 . (2)مكتب مجلس ال مة

 انون ومناقش ته لة فحص الق ثانيا: مرح 

لى لجان السلطة  هي مرحلة تتبع المبادرة بًقتراح القانون، حيث يحال كل مشروع قانون اإ

عداد تقارير بشأ نه، ثم تحرير التقاريرالتشريع  صلاحيته  مدى فيه تثبت ية المتخصصة بهدف فحصه واإ

 .ومن ثم التصويت عليه من عدمه للمناقشة بين أ عضاء اللجان المختصة

مجلس  على عرضه تم قد يقدمه الوزير ال ول كما س بق ذكره يكون الذي المشروع أ ن العلم مع

بداء الدولة وفي خطوة لحقة  .الوطني الشعبي المجلس  مكتب لدى يودع فيه، ثمالاستشاري  رأ يه لإ

 أ عضاء قبل من المناقشة الوجوبية ومن ثم التصويت عليه، وذلك لفحص مشروع القانون تأ تي مرحلة

 على ال مة مجلس نواب ثم الشعبي الوطني، المجلس نواب طرف من العملية هذه تبدأ   أ ن على البرلمان، 

 
 .  98جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 85. هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص 70-69، مرجع سابق، ص ص د زعلانيعبد المجي -(2)
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ذا مقبول الاقتراح أ و المشروع وعليه يعد .التوالي  بًل غلبية المطلقة عليه والتصويت المصادقة تمت اإ

 .شاريع القوانين العاديةلم  وبأ غلبية ال عضاء الحاضرين بًلنس بة لمشاريع القوانين العضوية،  بًلنس بة

ذا  أ عضاء  من طرف تتم المصادقة ك ن الغرفتين،  أ عضاء تصويت  نتيجة في خلاف حدث واإ

حدى يكمن في اجتماع اللجنة المتساوية ال عضاء  الحل فاإن الثانية،  الغرفة أ عضاء من وتتخلف ينالغرفت اإ

 أ جل فتجتمع من الغرفتين كلتا ءأ عضا من  يوم، تتكون اللجنة 15من الوزير ال ول وهذا في مدة  بطلب

 النص بعرض ةالحكوم تقوم ثم مهامها،  لإنهاء يوم 15 مدة ولها الخلاف محل بًل حكام يتعلق نص اقتراح

عليه، ومطالبة المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي، فاإما أ ن يأ خذ  للمصادقة البرلمان على المقترح

حالة  وفي ال عضاء، أ و بًلنص ال خير الذي صادق عليه،  المجلس بًلنص الذي أ عدته اللجنة المتساوية

 . (1)كاملاا  النص يسحب الخلاف اس تمرار

مكانية اعتر   اض رئيس الجمهورية ثالثا: مرحلة اإ

بعد المصادقة على مشروع أ و اقتراح القانون من السلطة التشريعية بغرفتيها ويعرض على رئيس 

يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض  2020زائري س تور الجمن الد 149الجمهورية، فانطلاقا من المادة 

قرار قانون تم التصويت عليه فيطلب 30خلال مدة  جراء مداولة ثانية في هذا  يوما وهذا من تاريخ اإ اإ

قراره القانون. ورغم ذلك يمكن  لكن ال مة مجلس وأ عضاء الوطني الشعبي المجلس  أ عضاء طرف من اإ

 ضاء. بأ غلبية ثلثي ال ع بشرط أ ن يكون

 نفاذ القانون  لفرع الثاني: مرحلة ا 

نتهاء بعد قراره سن مرحلة اإ  البرلمان طرف من القانون يتحقق الوجود القانوني للقانون متى تم اإ

بثلثي   وصوت ال مة ومجلس  الوطني الشعبي المجلس  وتدخل اعترض أ و الجمهورية،  رئيس  يعترض ولم

ذ يجب ال مر بتنفيذه عن طريق السلطة  أ عضاءه، هذا الوجود الفعلي ل يعني دخوله مرحلة التنفيذ، اإ

جرائيين هما: الإصدارالتنف علانه للشعب، وتحديد موعد ثم يذية وهي المرحلة التي تتوقف على تحقيق اإ  اإ

   .(2)سريَنه وذلك عن طريق النشر

صدار القانون   أ ول: مرحلة اإ

لطة التشريعية قد وضعت قانونَّ يعتبر الإصدار بمثابة شهادة ميلاد للقانون الجديد يثبت أ ن الس 

فيصدر التشريعية  مراحله انتهاء للتشريع بعد القانوني يل الوجودوفق أ حكام الدس تور، حيث يتم تسج 

 
  ، مرجع سابق.2020الجزائري  من الدس تور 145النص نص أ نظر  -(1)
 . 86هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، مرجع سابق، ص  -(2)
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 التنفيذية،  السلطة بًعتباره رأ س الدولة في شكل وثيقة مكتوبة، والاختصاص في ذلك يعود لرئيس

 .النافذة الدولة قوانين ضمن دهالتنفيذية بًعتما السلطة لعمال موجها أ مرا يتضمن وهو

تصة من هنا جاء القصد من هذه المرحلة هو اإعلان رئيس الجمهورية أ ن البرلمان كونه السلطة المخ 

لى السلطة المكلفة  بوضع التشريع قد وضعته وال مر بتنفيذه كقانون معين من قوانين الدولة الذي يوجه اإ

صدار القوانين من طرف رئيس  2020 من دس تور 148بتنفيذ القوانين، وجاءت المادة  محددة ل جل اإ

لس الدس توري يتم وقف  يوماا تسري من تاريخ تسلمه للقانون، وفي حالة اإخطار المج 30الجمهورية وهو 

نه التشريع فيها يصدر التي ال حوال جميع وفى ، هذا ال جل  التي الس نة خلال سلسلات رقما م  عطىيُ  فاإ

صداره بتاريخ ويؤرخ فيها يصدر  كما يتحدد موضوعه. ، رئيس الجمهورية من اإ

فيذية تلقي يفُيد هذا الإجراء من نَّحيتين، ال ولى، كونها وس يلة تتدارك من خلالها السلطة التن

لى أ عضاء  التنفيذية السلطة أ وامر من السلطة التشريعية فتتلقاها من الرئيس مباشرة الذي يصدر أ مراا اإ

وس يلة تمكن رئيس الجمهورية من رقابة القوانين   ية يعد الإصدارومن نَّحية ثان  .الجديد بتنفيذ القانون

ليها متى اس تدعت الضر  جراء مداولة ثانيةالصادرة عن السلطة التشريعية وردها اإ  . (1)ورة لذلك ل جل اإ

 ثانيا: مرحلة نشر القانون 

صدار التشريع فيمنحه الطابع الإلزامي، فاإ  ذا كان تشكل هذه المرحلة بًلخطوة اللاحقة لإجراء اإ

صدار جراء اإ جراء  أ مر الجمهورية والمتضمن رئيس  عن الإقرار الصادر يكمن في التشريع اإ تنفيذه، فاإن اإ

علام شهر يتم التي الوس يلة هو النشر  بمضمونه، ل ن تنفيذ يلتزموا حتى بأ حكامه المخاطبين التشريع واإ

علام مرهون التشريع ذا به، بحيث الناس بًإ  ونفاذه وجوده من بًلرغم التشريع فاإن يقع هذا الإجراء لم اإ

نه  أ ن المعقول من غير والعدالة، اإذ المنطق يفرضه لزم أ مر وهو للكافة، اإعلان النشر ل ن .ل يلزمهم فاإ

 أ يضا ويجب  .والمنطق  بل القانون يأ بًه ظلم ل ن هذا به اإعلامهم دون من التشريع بأ حكام الناس يؤخذ

حيث تحمل رقماا وتاريخاا وس نة  الرسمية الجريدة في تتمثل نشرل ا النص ووس يلة بهذا زمن العمل تحديد

صداره  أ يضا حددت التي المدني من القانون الرابعة المادة ، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري حسب(2)اإ

 ميعاد تطبيق القوانين. 

 
 . 71عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  -(1)
ليه الفقه  -(2) لى أ ن هذا ما ذهب اإ  أ خرى وس يلة فلا تغني عنه بًلقانون، الناس لإعلام الوحيد السبيل هو الرسمية الجريدة في النشر اإ

بعرض  مختص الجمهورية برئاسة يعمل  القانون بتطبيق المطالب كان  لو كذلك حتى  .ال فراد على  التوزيع أ و الجدران على اللصق مثل

نما ل بد  الجريدة  في نشره فعلا قبل به علمه رد لمج بًلقانون ؤاخذل ي الموظف هذا لإصدارها، فاإن مثل القوانين  في  النشر من الرسمية، اإ

ذا بما يفيد أ نه .الرسمية الجريدة  الرسمية الجريدة توزيع زلزال، أ و تأ خر فيضان أ و وقوع أ و حرب، نشوب مثل قاهرة ظروف حالت اإ
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نقضاء بعد التشريع فاإن وبًلتالي  اري الرسمية يصبح س بًلجريدة نشره تاريخ من واحد يوم مدة اإ

ل تكليف ل أ نه المفعول ذلك لى ال شخاص المخاطبين بأ حكام   اإ بمعلوم بموجب خطاب عام ملزم موجه اإ

يصدر وما تضمنه من أ حكام  اإعلامهم بكل تشريع ، فالعدالة تقتضي(1) طلاع عليها القوانين وتمكينهم من الإ 

لى علم الكافة يفرضه المنطق .له  بجهلهم يتذرعوا حتى ل  أ ن المعقول من غير اإذ والعدالة،  فحمل القانون اإ

 والمنطق.  بل القانون يأ بًه ظلم ل ن هذا به اإعلامهم دون من التشريع بأ حكام الناس يؤخذ

جراء أ ن النشر (2) ت الس ياق يؤكد الفقه وفي ذا  تشريع بصدد كنا سواء القانون لنفاذ ضروري اإ

ت قيمته  كان  أ يَا  التشريع لنفاذ زمل النشر أ ي فرعي،  تشريع أ و عادي تشريع أ و دس توري ـ أ ساسي ـ

 . القانونية

 المبحث الثاني: المصادر الرسمية الاحتياطية والتفسيرية للقاعدة القانونية 

شارة أ ن للقاعدة القانونية مصادر أ خرى ساهمت في وجودها فخرجت لل فراد، س بق الا

ذا كان ا لزام، فأ صبح تطبيقها أ مراا واجباا ومفروضاا، واإ لتشريع نَّقصا ل نه قانون وضعي، وكسبت صفة الإ

ليها ، فكان لبد من سد هذا النقص قامة مصادر أ خرى يلجأ  اإ لذلك حرصت القوانين الوضعية على اإ

عندما لم يسعفه نصاا قانونياا عند الفصل في نزاع معروض أ مامه، هذه المصادر تنبع عن قواعد  القاضي

أ و وفقا لما جاءت به مبادئ العدالة والقانون   الدين، أ و تولدت عما يتبعه أ فراد المجتمع من عرف، 

ر أ خرى تعد الطبيعي، فتعتبر مصادر رسمية احتياطية للقانون نتناولها في )المطلب ال ول(، ومصاد

أ و تلك التي تساهم في تكوين القانون بناء على ، تفسيرية وهي عما جرى العمل به في المحاكُ أ ي القضاء

  أ راء فقهية ) المطلب الثاني(.

ول:   المصادر الرسمية الاحتياطية للقاعدة القانونية    المطلب ال 

لى نص المادة ال ولى من القانون المدني الجزائري فاإن  للقانون مصادر أ خرى رسمية  استنادا اإ

ذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي (3) احتياطية ، هذا ما جاء نصه في الفقرة الثانية والثالثة بأ نه:" واإ

 

 
عبد الحي حجازي، مرجع  .قائما القاهر الظرف بقى اطالم عليه لقانونا تنفيذ امتنع الشخص دون علم أ يَم، لعدة طبعها تاريخ عن

 . 156سابق، ص 
 الجريدة في الجديدة القوانين نشر وجوب على بل نصت تحديد، دون من بًلقانون الناس اإعلام التشريعات وس يلة لم تترك -(1)

 . 192 . سليمان مرقس، مرجع سابق، ص103الرسمية. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص 
 . 190مرقس، مرجع سابق، ص سليمان  -(2)
 .  217أ نظر أ كثر تفصيلا: حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(3)
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الشريعة الإسلامية، فاإذا لم يوجد فبمقتضى العرف. فاإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون  بمقتضى مبادئ

 العدالة.".الطبيعي وقواعد 

المصادر بًلترتيب في مبادئ الشريعة الإسلامية )الفرع ال ول(، ثم العرف  وعليه تمثلت هذه

 ثالث(. )الفرع الثاني(، وأ خيرا القانون الطبيعي وقواعد العدالة )الفرع ال 

سلامية كمصدر رسمي احتياطي أ ول للقانون  الشريعة  الفرع ال ول: مبادئ   الإ

 لقواعد الثاني المصدر هي الإسلامية الشريعة أ ن الجزائري المدني التقنين من ال ولى المادة تقرر

نه تشريعيا،  نصا القاضي لم يجد فاإذا القانون،  لى يلجأ   فاإ    .(1)بها ليحكم الإسلامية الشريعة مبادئ اإ

 بلا عليها المتفق  المبادئ تلك بها،  الحكم للقاضي يجوز التي الإسلامية،  الشريعة بمبادئ ويقصد

 من لعباده وتعالى س بحانه الله شرعه الإسلامية ما يقصد بًلشريعة بينما .الإسلامية بين المذاهب خلاف

 أ و الفعلية أ و ليةالقو  بًلس نة الكريم،  بًلقران كان سواءا -ص  -رسوله محمد لسان على أ حكام

 (2).التقريرية

 العقائد الدين، أ ي بأ صول الكلام الذي يتعلق هذه ال حكام احتوتها علوم ثلاث، أ ولها علم

س ال ساس ية ال خلاق الذي  ثانيا علم .التوحيد مسأ لة تعلقت بعلم وكل  ورسله- بًلله كالإيمان لام، للاإ

  .والوفاء كالصدق من فضائل  الفرد به يتحلى  نأ   يجب وما  النفس،  تهذيب تتناول التي ال حكام يتضمن

ذا الصدد  ، وبه(3)معاملات من ال فراد بين ينشأ   بما تتعلق أ حكام الفقه وهو عبارة عن مجموعة وأ خيرا علم

لى  . (4) والقياس الس نة، الإجماع الكتاب،  هي الإسلامي للفقه ال صلية المصادر أ ن ذهب الفقه اإ

لى الإشارة تجدر قتبس  قد ائريالجز  المشرع أ ن اإ  ليضفي الإسلامية الشريعة أ حكام من العديد اإ

 .اإلخ..يراث .كالزواج، الطلاق، الم ال حوال الشخصية الطابع التشريعي، خاصة ما تعلق بتشريع عليها

أ ن  مباشرة التشريع بعد أ ول احتياطي رسمي مصدر الإسلامية الشريعة على اعتبار ويترتب

ل الشريعة  ل حكام يمكنه أ ن يرجع القاضي ل ذا اإ تطبيقه على النزاع المعروض   يمكن  تشريعي نص يجد لم اإ

التشريع،  عليها يقوم التي ال ساس ية العامة للمبادئ مخالف حكم يأ خذ للقاضي أ ن يجوز أ مامه، كما ل

 
الرسمية  المصادر ضمن الإسلامية الشريعة مبادئ اعتبار المصري المدني التقنين الجزائري أ خذ عن المدني التقنين أ ن رغم  -(1)

ذ المصادر هذه ينمكانه ب تحديد في خالفه  أ نه اإل الإحتياطية،  اإلى الفقهاء  بعض ذلك اتجه  له، ومع تالية ل على العرف مقدمة جعلها اإ

 .298حسن كيرة، مرجع سابق، ص  ٠رسمي احتياطي كمصدر ومكانته العرف قيمة ل يؤثر على ذلك أ ن
 .154. أ نور سلطان، مرجع سابق، 164جعفور محمد سعيد، مرجع سابق، ص  -(2)
 .165يد، مرجع سابق، ص جعفور محمد سع   -(3)
 . 306-299. عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص ص 184ر بوضياف، مرجع سابق، ص عما -(4)
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 على فقط يقتصر المذاهب الفقهية فلا كل في الحل عن البحث واجب وأ خيرا يقع على عاتق القاضي

أ ن القاضي ل يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية بصفة  (1)صدد يرى البعضبهذا الواحد. و  مذهب

نما يس تلهمها ليجد حلا عادل للنزاع الذي ينبغي اعتبار   ه من صنعه. احتياطية واإ

 الفرع الثاني: العرف كمصدر رسمي احتياطي ثاني للقانون 

طريق الطبيعي الذي تخرج منه يعد العرف من أ قدم مصادر القانون في تاريخ المجتمعات، ل نه ال

ليه ا المجتمع. فيشكل بذلك مصدر أ خر من مصادر القانون وهو عبارة عن  القواعد القانونية التي يحتاج اإ

ل أ نها نَّتجة عن ممارسة عامة وطويلة في مجتمع معين فتس يطر على قواعد ل تفرض ها السلطة التشريعية، اإ

يزال يشكل الوجهة ال ولى لسكان البدو الرحل والصحراء، أ فراده حكاما كانوا أ م محكومين، لذلك ل 

عرف ، فيسود ما يكذلك له مركزه وأ همية خاصة في بعض المجالت المهنية كمجال النشاط التجاري

بًلعرف التجاري خاصة في مجال التجارة الدولية، وهناك أ يضا في القانون الدولي العام العرف الدولي 

 ينشأ  بينها من علاقات.  كضابط لعلاقات الدول فيما 

 أ ول: تعريف العرف 

ل أ ن  وقلة حاجيات الحياة كان العرف يس تعمل نظرا لبساطة ال فراد في المجتمعات القديمة، اإ

العرف،  اس تعمال الحديث تراجع الدولة بمفهومها ظهور وبعد ، أ فراده احتياجات المجتمع وكثرة ةحيا تطور

لى أ ساسا يرجع ذلك  أ كثر يعتبر الذي التشريع محله ليحل بذلك بها  يتميز التي نشاءلإ ا في البطء خاصية  اإ

 . (2) الإجتماعية الحياة بتنظيم يتعلق فيما فعالية

واعد قانونية غير مكتوبة تنشأ  عفويَ نتيجة تكرار سلوك الناس  وعليه يعُرف على أ نه مجموعة ق

لزامهاعلى نحو معين في اتباعها زمناا طويلاا فارتبطت بهم كجماعة مع اعت . كما عرفه أ خرون على (3)قادهم بًإ

تباعهم على أ فراد المجتمع أ نه اعتياد لديُّم  الشعور يس تقر بحيث في مسائل معينة،  معينة سلوكيات اإ

 .  (4) مخالفته عند بتوقيع الجزاء مس تتبعا ملزما سلوكا  بًعتبارها

 

 

 
 . 266تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 83عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(2)
 . 141تناغو سمير عبد الس يد، مرجع لسابق، ص  -(3)
. سليمان 272. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 28. أ حمد سلامة، مرجع سابق، ص 186بق، ص بوضياف عمار، مرجع سا -(4)
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 ثانيا: مزايَ وعيوب العرف 

راد ور معه  ة المجتمع وظروفه وحاجاته ل نه ينشأ  ويتطيمتاز العرف بأ نه التعبير الصريح عن اإ

فيتكون في ضمير ال مة، والعرف يسد نقص التشريع ويغطي ثغراته ويواجه كل احتمالت تطبيقه. فاإذا 

 والمس تجدات،  التطور تلقائياا لمقتضيات ويس تجيب وحاجاته بًلمجتمع يتميز بًلمرونة لرتباطه عرفال كان

ضه وعدم تحديد مضمونه وسريَنه، كما أ نه يتطلب وقتا طويلا لظهوره غمو في  له عيوب تتمثل أ ن غير

لى أ خرى في الدولة الواحدة، وبذلك يتع  ارض مع وحدة  ونموه واس تقراره، وأ نه قد يختلف من منطقة اإ

 . (1)القانون الواجب في الدولة

 ثالثا: أ ركان العرف 

د أ و ما يعرف بًلركن المادي، تبعا لتعريف العرف السابق ذكره تتضح عناصره وهي الاعتيا

لزام أ ي ما يع  رف بًلركن المعنوي: والشعور بًلإ

 المادي:   الركن -أ  

طراد الناسالمادي الاعتياد على سلوك معين، بمعنى تكرار  بًلركن يقصد  في معين  لسلوك أ و اإ

 الركن لتحققويتعين  (3).طويلة زمنية لمدة على سلوكيات معينة (2)أ و تواترهم   محدد بأ سلوب ما مسأ لة

 (4) التالية:  الشروط وجوب توافر المادي

لى العرف نشوء يرجع أ ن يعد هذا الشرط من مس تلزمات الإطراد، أ ي شرط القدم:-1  زمن اإ

ال فراد، وهذا بما يكفي لس تقراره   نفوس في ومن ثم ترس يخه تأ صيله على لةللدل بعيد على نحو يكفي

 يمكن ل أ نه يعنى وجوب تحديد مدة معينة لتقدير ذلك، هذا ورسوخ أ ثره لدى الجماعة، ول يعني ذلك

 غيره فى عنه العادات من نوع  كل فى تختلف هذه المدة ل ن بها شرط القدم،  يتوافر التي المدة  تحديد

لى في تكوينه فنجد العرف الزراعي يحتاج العادات،  منها  تنشأ   التي  طبيعة المعاملات ببحس   مدة اإ

ليه يحتاج مما أ طول التجاري. لذلك تبقى هذه المسأ لة تخضع لسلطة القاضي التقديرية وفقا   عرفلا اإ

 .  (5)ل فرادلظروف العادة ونشوؤها ل ن المدة الزمنية تختلف بًختلاف السلوك ومدى تكراره في حياة ا
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وبنفس الصورة منذ ظهورها بغير انقطاع أ ي  منتظمة بصفة تكرارها يكون أ ي :شرط الثبات -2

س تقر  ما يؤكد  .معين الناس على سلوك عتيادار واإ اإ

 كما س بق تحديد المقصود بًلعمومية العرف في الاعتياد فى العموم  معنى  يتحدد :شرط العموم -3

 الناس عامة تخاطب أ نها أ ي ومجردة،  عامة العرفية القاعدة تكون نالقانونية، لذلك يشترط أ   القاعدة في

 جميع اعتاد قد يكون أ ي عاماا  الإطراد أ و عتيادالا يكون يجب أ ن أ نه بمعنى .بذواتهم ل بصفاتهم

قليم في أ و الدولة أ نحاء  سائر في ال شخاص سواء  أ تباع معين  وسط اجتماعي في أ و أ قاليمها من معين اإ

نما الإجماع،  يعنى ل-التشريع فى هو كما -هنا العموم أ ن مراعاة يجب لكنو  المسلك. هذا  يكفى واإ

تباع عن شذ ولو حتى فراا متوا أ نه يعتبر بمعنى الش يوع،  ذ ٠ ال فراد بعض أ و فرد العادة اإ  قد تكون اإ

قليم خاصة العادة  أ و حرفة بأ هل أ و ال شخاص بطائفة من أ و واحد حي أ و واحدة مدينة أ و معين بًإ

 ( 1)٠نةمه 

فيضيفون هذا   والثبات،  والقدم يرى البعض بعدم كفاية توافر العمومشرط المشروعية: -4

 أ ن وال داب العامة أ و لنص تشريعي.بمعنى ف يجب أ ن ل يكون مخالف للنظامالشرط وهو أ ن العر 

تباع في يكون أ ل يجب  ي فيالمجتمع، فيس تو  عليها يقوم التي الرئيس ية بًل سس  مساساا  هذا السلوك اإ

قليمياا  العرف يكون أ ن ذلك  ه يعطي ل البلاد لسائر العرف ، فشمول(2) شاملاا  حتى  أ و مهنياا  أ و محلياا  أ و اإ

 وال داب.   العام حساب النظام على التطبيق في ال ولوية

ذا فقد الشرط هذا (3)البعض بينما يتطلب  قد  حيث طائفيا،ا أ و مهنياا  أ و محلياا  كان العرف اإ

العامة،  وال داب العام متعلقة فيها بًلنظام قواعد من الجماعة في ما يس تقر مع فالعر  هذا مثل يتصادم

 ل ن شامل بعرف مخالفتها يجوز ل فحينئذ أ مرة، بنصوص تشريعية مقررة اعدالقو  تكون تلك أ ل بشرط

 المرتبة.  في التشريع أ دنى من العرف

 :  المعنوي  الركن   --ب 

 ، (4)احترامه بًللتزام أ ي ضرورة الشعور سوالنا أ ذهان العرف في يتولد يقصد به أ ن

 طرف من جزاء مادي توقيع يس توجب مخالفته وأ ن قانونية،  قاعدة بًعتباره ملزم لهم أ نه والإحساس

لزامية العرف طفرة .العامة السلطة نما ل يتكون الاعتقاد بًإ  غير وبشكل تدريجية بصفة يأ تي واحدة اإ
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ذا ما النظر حول وجهات اختلاف يبرر ما وهذا ركهتد  الناس بغالبية فاإذا ثم يرسخ، محسوس،   كان اإ

حساس كونه عنصر داخلي نفسي فالمسأ لة متوافر، غير أ و متوافراا  الاعتقاد هذا  مسأ لة وليست (1)اإ

 . (3) عرفاا  تعتبر ل التي من العادات غيره عن العرف المعنوي . بذلك يميز الركن(2)ترى أ و تلمس  مادية

 الركنيين  معاا، وبتحقق توافر ركنيه ينبغي للقانون كمصدر  رفع بوجود القول  يمكن وعليه حتى 

 تلقاء بتطبيقه من يلتزم القاضي فاإن وبذلك  ملزمة،  قانونية واعدأ نشأ ت ق العرف لدى والمعنوي المادي

سلامية الشريعة في أ حكام أ و التشريع في نصوص توجد ل حينما نفسه  .الإ

تفاقية   رابعا: العرف والعادة الإ

نما مجرد عادة اتفاقية التي  نكون ل السابق ذكرهما ال ركان يي أ ن غيابمن البديُّ بصدد عرف واإ

لزامها،  يعمل بها دون رادة ال فراد عند  أ ن يسود الاعتقاد بًإ تجاه اإ ل بًإ كما ل يتحقق فيها هذا العنصر اإ

رادتهم بًلتفاق على ال خذ بها والعمل بمقتاضاها سواء كان التفاق صريح اا أ و ضمنياا، لذلك تعبيرهم عن اإ

تفاقية  .  (4) جرى العمل على تسميتها بًلعادة الإ

لزام المبني على عقيدة عامة التفاقية عرفا متى تتوفر عولكن غالبا ما تصبح العادة  لى عنصر الإ

في وجوب احترام ما تعارف عليه لدى الجميع التي تجري بها العادة ووجوب ضمان هذا الاحترام بقوة  

 .  (5)لتي تمارس من طرف السلطة العامةالقهر المادي ا

نية المكملة، فاإذا كانت العادة التفاقية ل يتضح بذلك الفرق بين العادة القانونية والقاعدة القانو 

ل  المتعاقدين الذين اتفقوا على ال خذ بها كونها تبقى مجرد واقعة مادية، فاإن القاعدة المكملة ل تلزم  تلزم اإ

ل المتعاقدين الذين لم  . (6) يتفقوا على مخالفة حكمها اإ

ذا كان العرف ينشئ قواعد قانونية مكتملة الخصائص، ب ينما تعتبر العادة التفاقية مجرد وعليه اإ

رادتهم واقعة مادية يغلب عليها  لزام الإفراد بها ما لم تتجه اإ عنصر التكرار دون أ ن يكون لها قدرة على اإ

لى التقيد بها، ومن ثم يترتب على التفرقة   : (1) بين العرف والعادة التفاقية نتائج قانونية هامة نوردها تباعااإ
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طالما القاعدة العرفية قانونَّ فهيي تلزم القاضي، حيث  في التطبيق:  من حيث سلطة القاضي -أ  

ن لم يتمسك بها ال فراد، بينما يجب على المتخاصمين التمسك بًلعادة التفاقية لإمكان  يطبقها تلقائيا حتى واإ

 اضي لها.  تطبيق الق

القاضي ل  اإن التطبيق لقواعد القانون التي تحكم النزاع المعروض على من حيث الثبات: -ب 

ثباتها، والحال  نفسه للعرف بًعتباره قانونَّ. على عكس العادة التفاقية تس تلزم مطالبته أ طراف الدعوى اإ

مل بها، وانصراف ارادة فعلى من يتمسك بها اثباتا، أ ي اثبات وجودها المادي من جهة المراد الع

 المتعاقدين غلى التقيد بأ حكامها. 

بما أ ن العرف قانونَّ، يخضع القاضي في تطبيقه نصوصه  : من حيث الرقابة على القانون -ج 

لى رقابة المحكمة العليا، بينما ل يخضع القاضي بشأ ن العادة التفاقية لمثل هذه الرقابة على  وتفسيرها اإ

 لواقعية ال مر الذي يخرجها من نطاق تلك الرقابة.  اعتبار أ نها من المسائل ا

تكريسا لهذا المبدأ  الذي يقوم على أ ساس  هل القانون: من حيث مبدأ  عدم جواز الاعتذار بج -د 

تطبيق القانون بصفة عامة، فاإن العرف كونه يعد قانونَّ لذلك فهو يسري في حق ال فراد ولو كانوا 

لى الالتزام بها، بما يفيد ضرورة يجهلونه. بينما ل تسري العادة التف رادتهم اإ ل في حق من انصرفت اإ اقية اإ

 بًلعادة لتسري في حق المتعاقدين.   توافر عنصر العلم

 خامسا: مكانة العرف بين مصادر القانون 

ذا كان العرف يس تمد قوته الملزمة من ضرورته لتنظيم المجتمع تنظيماا عادلا ليحقق الخير العام،  اإ

لزام ذاتية مس تمدة من الضرورات الاجتماعية، فهيي الضرورة التي تفرض وتحتم وجوده  فيكون له قو  ة اإ

لى العرف  جانب التشريع ليقوم بدوره المكمل أ و المساعد، وبهذا الصدد نتساءل عن مدى صحة مخالفة  اإ

 للتشريع متى لعب دورا مساعدا له؟

القانون المدني الجزائري السابق بموجب نص المادة ال ولى من  دور العرف المكمل للتشريع:-أ  

يؤديه عند افتراض وجود نقصا في التشريع، أ ي ذكرها تتضح الوظيفة العامة للعرف والدور المكمل الذي 

. ومنه يتعين على القاضي عندما ل يجد  (2) وض أ مام القاضي عدم وجود قاعدة تشريعية تحكم النزاع المعر 

لى المصدر الرسمي الإحتياطي وهو أ حكام نصاا في التشريع ليحكم به على الحالة المط روحة عليه يلجأ  اإ
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ذا لم  ذا وجد في العرف حلاا الشريعة الإسلامية، واإ يجد حلاا بموجب تلك ال حكام ينظر في العرف، واإ

 ل ما في التشريع من نقص بًلس تعانة بقواعد عرفية. تعين عليه أ ن يكم

تسع فيها بًلتالي دور العرف المكمل العقود غير وي  ، ومن المجالت التي نصادف فيها فراغا تشريعيا

ع بتنظيم قانوني خاص، وكذا المسائل التي تعلقت بًلسوق المصرفية المسماة كونها عقود لم يتناولها المشر 

، والشؤون البحرية. هذا الدور يقوم به العرف في جميع فروع القانون (1) ات المهنيةوالبورصات، والعلاق

س تثناء القانون الجنائي لوجود قاعدة قانونية وهي " ل جريمة ول عقوبة ول تدبير أ من  العام والخاص بًإ

ل   بنص في القانون"، هذا ما يجعل العرف عاجزا عن تقرير الجرائم والعقوبًت. اإ

قد يعرض التشريع لتنظيم موضوع معين ولكنه يحيل في   دور العرف المساعد للتشريع:  -ب 

لعرف للاس تهداء به في تفسير قصد المتعاقدين، أ و لبيان حدود فكرة  القاعدة التشريعية نفسها على ا

للعرف، فيقوم العرف بتفسير ذلك القصد أ و تلك الفكرة وتحديد ما أ حال عليه  يفضل ترك تحديدها

نما بصدد تشريع يتضمن نصوص تشريعية  المشرع،  هنا ل نكون بصدد نقص في التشريع يكمله العرف، واإ

حالة صريحة تصاغ بأ لفاظ صريحة  يحتاج القاضي عن تط  لى الاس تعانة بقاعدة عرفية، وهي اإ بيقها اإ

 .  (2) نص قانوني معين ومباشرة في

ال صل أ ن العرف ل يملك مخالفة التشريع أ و الغاؤه  مدى قدرة العرف على مخالفة التشريع: –ج 

لى نص المادة ال ولى من القانو ن المدني اعتبر المشرع تكريسا لمبدأ  تدرج مصادر القانون. وبًلرجوع اإ

ع واعتبره مصدر ا احتياطيا ثانيا بعد  الجزائري العرف كمصدر رسمي بتحديد مرتبته بًلنس بة للتشري

ل عند وجود نقص في التشريع أ و في مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يفيد أ ن لجوء القا ليه ل يتم اإ ضي اإ

 نص تشريعي بقاعدة عرفية.الشريعة الإسلامية، مما يترتب عن ذلك عدم جواز نسخ 

 :(3) نس تعرض بذلك أ ثر تخلف العرف عن التشريع في المرتبة

 مسائل تفصيلية لتنظيم هذه ال خيرة وضعت  :المكملة  التشريعية  للنصوص  العرف  مخالفة  جواز -1 

مكانية تخص ال فراد، لذلك منح   في  -أ ي المشرع  -بأ ن سمح لهم  مخالفتها،  اتفاقهم على المشرع ل صحابها اإ

 لها.   مخالف فوجود عر  حالة في سريَنها وعدم المكملة القواعد عديد النصوص التشريعية مخالفة

 
حيث يلزم عمال الفنادق والمطاعم بجمع ما يدفعه العملاء على هذا  بًلبقشيشا يسمى في العلاقات المهنية يقُدم العرف فكرة م -(1)

في بعض الدول من   النحو لتوزيعه عليهم عند صرف المرتبات. ونجد من أ مثلة القواعد العرفية في المعاملات المدنية، ما يجري العمل به

 اكتساب الزوجة لقب زوجها بمجرد الزواج.   
 .  83-82 تلك الإحالة الصريحة للعرف، عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص ص أ نظر أ مثلة على -(2)
 .109 -108أ كثر تفصيلا أ نظر هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص ص  - (3)
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 الشريعة العامة المدني القانون يعتبر أ مر:  مدني  تشريعي  نص  التجاري العرف  مخالفة  جواز -2

ذا لم بحيث .التجاري القانون لقواعد مكملة جاءت نصوصه بذلك الخاص،  القانون لفروع  قاعدة توجد اإ

لى وجب الرجوع تجارية ما مسأ لة تحكم خاصة  فيطبق تجاري عرف وجد ذاأ ما اإ  المدني،  القانون قواعد اإ

 .  (1) المدنية ال مرة للقاعدة مخالف العرف كان ولو العرف حتى هذا

لغاء  قدرة  عدم -3 لغاء للعرف يمكن ل تشريعي: نص العرف على اإ أ و  كانت أ مرة قانونية قاعدة اإ

 . (2) الجزائري دنيالم القانون من الثانية الفقرة الثانية كرسه المشرع الجزائري بموجب المادة ما هذا مكملة، 

 يقصد عدم قدرة العرف على مخالفة نص تشريعي أ مر متحد معه في الولية والاختصاص:-4

  اإذ ل يمكن  .والقاعدة ال مرة في نفس الفرع أ ي المدني أ و التجاري العرف وجود والاختصاص بًلولية

تجارية، بما  أ مرة قاعدة لفةمخا للعرف التجاري يمكن ل كما مدنية،  أ مرة قاعدة المدني أ ن يخالف العرف

  .(3)ال مر النص يفيد وجوب تغليب

 الفرع الثالث: قواعد القانون الطبيعي والعدالة كمصدر رسمي احتياطي ثاني للقانون  

من المصادر الرسمية الاحتياطية   العدالة أ خر مصدر وقواعد الطبيعي القانون تعتبر مبادئ

من الفقرة الثالثة من المادة ال ولى من القانون المدني  للقانون وهذا حسب صريح العبارة ال خيرة

 الشريعة مبادئ فى ول عليه،  النزاع المعروض يحكم تشريعيا نصا يفيد أ ن القاضي قد ل يجدالجزائري. بما  

 عليه تترتب فرض كل لهما، وفى ثالث ل لة أ مام القاضي فرضينول في العرف، في هذه الحا الإسلامية، 

نكار ويعد هنا مرتكب جريمة النزاع في يحكم أ ل فاإما نتائج،  ما اإ بًجتهاده،  النزاع في يفصل أ ن العدالة، واإ

 وظيفته.  ليست قانونية هي ويفسر ذلك نشوء قاعدة

 أ ول: التعريف بقواعد القانون الطبيعي والعدالة 

طبيعة في مجموعة القواعد التي يس تخلصها العقل البشري من  الطبيعي القانون بمبادئ يقصد

 يجب أ ن تحكم الوقائع، وهذا مما يدل على أ ن القوانين الروابط الاجتماعية، وهي القواعد المثلى التي

لى اخت  يار أ فضل الوضعية لم تبلغ الكمال بعد. أ ما العدالة فقد عرفها البعض بأ نها شعور غريزي يدفع اإ

فكرة العدالة في تحقيق العدل في الحلول وأ كثرها اتفاقا مع الهدف من النظام القانوني، بذلك تتلخص 

 .  (4)  الظروف الخاصة للواقعةحالة خاصة أ و واقعة معينة بحيث يطابق الحكم

 
 .476-475سابق، ص ص تناغو سمير عبد الس يد، مرجع  -(1)
لغاء  يجوز ول  «. :يلي ما حيث نصت على -(2)  الإلغاء". هذا على صراحة ينص لحق بقانون اإل القانون اإ
 . 193جعفور محمد سعيد، مرجع سابق، ص  -(3)
 .  115هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وش ية  د. سامية لم   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 

 قرارات الحكام على تعلو التي القواعد تلك ومن ثم فاإن قواعد القانون الطبيعي والعدالة هي

 بحقوقه ولصيقة سانن الإ  بمنزلة متصلة بحيث تصبح تشريعاتهم والتي تحقق العدالة في أ سمى صورها، و 

 في ضرورية وتصبح والدول كافة،  ال مم بين اتفاق محل تكون والقواعد المبادئ هذه أ ن حيث الطبيعية، 

في احترام  حق الإنسان ، الحياة في الإنسان حق والقواعد: المبادئ هذه أ مثلة ومن ال زمنة،  كل في المجتمع

المبادئ  هذه خلال ومن والعمل. التنقل في حقه التملك،  في حقه وشرفه،  عرضه وصيانة ال دبي كيانه

مكان فاإن والمثالية،  العليا نشاء القاضي بًإ  أ جل من وذلك الخاص،  بًجتهاده يس تنتجها قانونية قواعد اإ

 الشريعة مبادئ التشريع، من كل سكوت حالة في خاصة عليه،  النزاع المعروض على تطبيقها

صدار  وكذلك الإسلامية،  الحكم في الدعوى المطروحة أ مامه العرف، وعليه يقع على عاتق القاضي مهمة اإ

 .  (1)ووس يلته في ذلك مبادئ القانون الطبيعي والعدالة وهذا عند استنفاذه للوسائل أ و المصادر ال خرى

 ثانيا: أ ساس القانون الطبيعي وقواعد العدالة 

من تقنينه المدني القاضي على مبادئ القانون  أ حال المشرع الجزائري بموجب نص المادة ال ولى

صدار الحكم في  الطبيعي وقواعد العدالة لس تنباط قاعدة يطبقها على النزاع المطروح أ مامه، كونه ملزم بًإ

حقاق الحق ل اعتبر مرتكب لإحدى جرائم الامتناع عن اإ نكار  (2) كل نزاع يعرض عليه واإ ومنها جريمة اإ

 . (4) من قانون العقوبًت (3) 136المشرع الجزائري بموجب نص المادة العدالة الذي يعاقب عليها 

نكار العدالة الذي يتمثل في اعتبار القاضي قد أ نكر ، وعليه اعتبر من المبادئ الثابتة، مبدأ  اإ

ذا امتنع عن الحكم بحجة نقص القانون أ و غموضه هذا المبدأ  أ ن سلطة  يس تخلص من، مما العدالة اإ

نما يتمتع بنوع من الحرية في اس تنباط الحلول القانونية، وفي حالة استنفاذ كل اإ  القاضي ليست أ لية، 

لى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.   المصادر المنصوص عليها في القانون وبًلتدرج يلجأ  القاضي اإ

 
 . 91-90عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -(1)
نكار العدالة وجرائم الامتناع عن تنفيذ ال وامر وال حكام بًس تع -(2) مال السلطة لوقف تنفيذها، وقد عاقب هي الجرائم المتمثلة في اإ

مكرر من نفس القانون. كما  138و 138وكذا المادة  136المشرع الجزائري القاضي الذي يمتنع عن أ داء وظيفته بموجب نص المادة 

 109اإلى  105 لجرائم التي تعاقب القاضي في حالة امتناعه أ و عدم اس تجابته لل حكام وال وامر. أ نظر المواد مننص على مجموعة من ا

 المتضمن قانون العقوبًت، المعدل والمتمم.   1966يونيو س نة  08المؤرخ في  156-66من ال مر رقم 
داري يمت -(3) نع بأ ية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أ ن يقضي فيه  حيث جاء نصها على أ نه:" يجوز محاكمة كل قاض أ و موظف اإ

ليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أ و أ مره بذلك من رؤسائه ويعاقب بغرامة من  بين ال طراف بعد أ ن يكون قد طلب اإ

لى عشرين س نة." 3.000اإلى  750  دج وبًلحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس س نوات اإ
 المتضمن قانون العقوبًت، المعدل والمتمم.   1966يونيو س نة  08المؤرخ في  (156-66:)مر رقمال   -(4)
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لى تلك المبا حالة المشرع الجزائري اإ ر التي هي في الواقع مجرد أ فكا-دئ والقواعد والواقع أ ن اإ

يجب أ ن تؤخذ على أ نها حث القاضي على الاجتهاد برأ يه حتى ل يجد نفسه في حالة من  -فلسفية

نكار العدالة.   حالت اإ

 المطلب الثاني: المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية 

يع، والشريعة الإسلامية، والعرف، س بق الإشارة أ ن المصادر الرسمية للقاعدة القانونية هي التشر 

لى قاعدة قانونية مس تقاة من هذه المصادر   وقواعد القانون الطبيعي والعدالة. ومتى اهتدى القاضي اإ

وجب عليه تطبيقها على النزاع المعروض عليه، وهو في سبيل هذا التطبيق يقتضي ال مر منه تفسيرها 

رجال الفقه  جال القضاء أ ثناء عملهم ويعاونهم في ذلك متى اس تدعت الحاجة لذلك. والتفسير يقوم به ر 

عن طريق ما ينشرون من مؤلفات وأ بحاث، لذلك يطلق على القضاء والفقه اصطلاح المصادر 

 ال صل.  بحسب اا أ حد يلزمان ول للقاضي ول ل للمشرع ملزمين التفسيرية، وهما غير

 عند وضعه والقضاء الفقه بأ راء شرعالم  يس تهدى حيث كبيرا دورا لهما ذلك فاإن من وبًلرغم

ن عات لما لهما من دور كبير، للتشري   .فقط أ دبى نفوذ فهو تأ ثير منهما لكل كان واإ

 تطويرها،  أ و القانون قواعد نشوء في أ ثر له يكون والفقه قد  القضاء نشاط فاإن ذلك،  مع ولكن

)الفرع ال ول( ثم نتناول القضاء  نتعرض بًلبحث في المقصود بتفسير القاعدة القانونية وهذا في  ولذا

سيري للقاعدة القانونية وذلك في )الفرع الثاني(، والفقه كمصدر تفسيري ثاني للقاعدة القانونية  كمصدر تف 

 وهو موضوع )الفرع الثالث(. 

 الفرع ال ول: المقصود بتفسير القاعدة القانونية 

يقي لمضمون القاعدة القانونية التي التفسير عبارة عن عملية ذهنية يقصد بها تحديد المعنى الحق

صادرة من  مكتوبة تشريعية قاعدة معنى حقيقة ، فهيي أ لية تعمل على بيان(1) المشرع ومداها وضعها

ل ، لذلك ل يتصور التفسير(2) سلطة مختصة   من  التي تس تمد القواعد أ ي المكتوبة،  للقواعد بًلنس بة اإ

التفسير، وهو   لىالقواعد التشريعية كونها تحتاج اإ  على ما ينطبق هذا معينة،  أ لفاظ في الرسمية مصادرها

 معينة. وأ لفاظ عبارات في مصاغة هذه القواعد تكون ما يقتضي أ ن

 المعاني مختلف بين من للنص معين معنى تحديد مدلولها بًختيار على التفسير لذلك يعمل 

ما  توضيح يحتملها. ومن ثم يتم التي الممكنة وبًلتالي  أ حكامه،  من ما نقص ريجوتخ أ لفاظه،  من ما أُبْهِّ

 
 . 210الحي حجازي، مرجع سابق، ص  عبد -(1)
. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، 156جميل الشرقاوي، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، ص  -(2)

 .281ص 
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ليه الفقه من اعتبار التفسير أ نه  ذا. ه (1)المتناقضة بين أ جزائه فيقالتو   الحكم على الإس تدللما ذهب اإ

 عن عبر بها المشرع التي ال لفاظ واقع من هذا الحكم لها وضع التي النوذجية الحالة وعلى القانوني

عا كمصادر تفسيرية للقاعدة القاضي والفقيه، فنتعرض لهما تبا، وغالبا ما يقوم بعملية التفسير (2)ذلك

 القانونية. 

 الفرع الثاني: القضاء كمصدر تفسيري للقاعدة القانونية  

ليها بًلفصل في المنازعات، كما يقصد بًلقضاء   تبعا للمعنى العام القضاء هو السلطة التي يعهد اإ

تجاه معين. وعليه مامه شرط اس تقرار ال حكام وعلى اتطبيق القواعد القانونية على القضايَ المعروضة أ  

المحاكُ  مجموع من التي تتكون العدالة، وهي الهيئة مرفق في المتمثل الفني على الجهاز القضاء كلمة تطلق

بتدائية،   المنازعات في بًلفصل المختصة المحكمة العليا، ومجلس الدولة،  القضائية،  المجالس  الإدارية،  المحاكُ الإ

 القضائي الجهاز عن التي تشكل مجموع أ عمال قضائية صادرة وقرارات أ حكام من عنها يصدر ما ببموج
(3).  

 تطبيقها عند المحاكُ أ حكام من تس تخلص التي القانونية المبادئ مجموع بًلقضاء أ يضا ويعني 

 توصل يةقانون  مبادئ تتضمن التي ال حكام أ ي فيها،  للفصل منازعات من عليها ما يطرح على للقانون

ليها عما بعد القضاء اإ  قانونية نصوص فيها يوجد ل التي ال مور في خاصة العقلي،  الرأ ي وبذل الجهد لاإ

 ( 4).خلاف محل تكون والتي قاطعة، 

نما يقوم به عمل صميم من القانون ويعد تفسير نفسه  تلقاء من القاضي، ول يعد تفسيراا نظريَا اإ

ة وهو بمناس بة نزاع قضائي معين ضي يفُسر ِّ القاعدة القانونيفيكون له ذلك ال ساس العملي، ل ن القا

 عمله صميم  ذلك، ل ن من منه الخصوم يطلب ل ن مدعو للفصل فيه بحكم قضائي، وهذا دونما حاجة

بهام أ و غموض بحجة فيه الفصل عدم والذي ل يس تطيع عليه،  المعروض النزاع في القانون حكم بيان  اإ

 
لى أ نه ذهب ال -(1) د اإ ذافقه بهذا الصد   اإل  الواقع وضفر  تطبيقها على لإمكان يبق  سريَنها لم مدى أ و القانونية القاعدة نطاق تحدد اإ

 لم فروض العمل من في يعرض قد لما اإعطاؤه الواجب الحكم عن والبحث حكم، من ما تتضمنه معنى على الوقوف أ ي تفسيرها،

 .397ة، مرجع سابق، ص القانونية. حسن كير  القاعدة تواجهها
 . 328سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(2)

(3) -BOCQUILLON Jean-François§ MARIAGE Martine, op.cit., p26. - EL HILALI, op.cit., p31.- 

CABRILLAC Rémy, op.cit., p129. - MALINVAUD Philippe, op.cit., p173. - COURBE Patrick, 

Introduction générale au droit, 6ème édition, op.cit., p59. 
 .208، مرجع سابق، ص . جعفور محمد سعيد113هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(4)
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ل اع للنز  القانون في حكم وجود عدم أ و عدم وضوحها أ و النصوص نكار مرتكباا  عد واإ العدالة،  لجريمة اإ

 (1).فيه يفصل الذي النزاع على الصحيح حكمه ينزل حتى القانون ملزم بتفسير لذلك فهو

ال نجلو   للدول بًلنس بة الحال هو مثلما للقانون،  الرسمية الجزائر القضاء من المصادر تعتبر ل 

 فينحصر القاضي دور أ ما للقانون،  وأ صلى صدر رسميكم التشريع على يعتمد تينياللا فالنظام سكسونية، 

 السلطات بين الفصل تطبيقا لمبدأ   نشأ ته،  في الإختصاص له يكون أ ن دون القانون،  تطبيق في فقط

 .تطبيقه  هو ودور القضاء القانون،  سن هو التشريعية السلطة دور يكون أ ن يفرض الذي

لى الإشارة تجدر قرارات  تتضمنها التي بًلمبادئ بًل خذ ال ولى الدرجة قضاة يلجأ   ما عادة أ نه اإ

 بها يتمتع التي الخبرة لطول نظرا لإعتبارات أ دبية،  وذلك الإس تئناس،  سبيل على بها العليا، للعمل المحكمة

 طعن محل تكون أ ن يمكن أ حكامهم أ ن يعلمون أ نهم كون وكذلك لعتبارات عملية،  العليا،  المحكمة قضاة

مكانية تاليوبًل  الهيئة هذه أ مام لغائها اإ  أ ن العليا قرارات المحكمة بواسطة للقضاء يمكن وأ خيرا،  .نقضها واإ

لى دوره يتعدى أ ن دون يشوب قواعده،  الذي قد بًلغموض يتعلق فيما القانون،  مصدرا لتفسير يكون  اإ

نشائها، مما يترتب عن ذلك انعدام  في أ خرى الإلزامية من جهة ة والصفةوالتجريد من جه  العمومية صفة اإ

 .القضاء أ حكام

 الفرع الثالث: الفقه كمصدر تفسيري للقاعدة القانونية 

والقضاء   التشريع المختلفة،  مصادرة في القانون بتفسير الحديث في العصر يُّتم الفقه أ صبح

لى ال حكام التفصيلية والفقـه، فيجتهد محاول رد نظريَت،  في القانونية ادئالمب وتنس يق العامة،  أ صولها اإ

   .(2)سهولة ويسر  في القانون أ حكام من معرفة النهاية في هذا ما يمُكن

صطلاح يقصد أ راء  مجموع الفقه اس تنباط ال حكام القانونية من مصادرها بًلطرق العلمية، أ ي بًإ

اضراتهم حيث  وأ بحاثهم ومح في مؤلفاتهم القانون قواعد أ و ينتقدون يشرحون وهم ورجال القانون،  علماء

 ال حكام على تعليقهم أ و شرحهم لقانون ما والتفسير لقواعده ضوء لول القانونية علىالح يس تنبطون

الفقه  به يقوم الذي لذلك فالتفسير .القضائية، لكتشاف أ وجه النقص فيها، واقتراح حلول بديلة لها 

 
 . 742تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق، ص  -(1)
لى أ ن دور -(2) بل   والتحليل، والتنس يق التجميع على وهو بصدد تفسير القانون ل يقتصر دوره فقط  الفقه بهذا الصدد، ذهب رأ ي اإ

ا لى المشرع، موقف في تعديل  اإلى تؤدى قد انتقادات ما يوجه كثيرا ال حيان   بعض في كما قد يقترح  .القضاء مأ حكا في رجوع أ و اإ

يد، مرجع بهذه الحلول. تناغو سمير عبد الس  القضاء يأ خذ ما وكثيرا الوضعي القانون مصادر في حلول لها  ليس التي للفروض حلول

 .   754سابق، ص 
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فكار للقانون، تعُد مجرد أ   م دراس ته وهم بصدد يتسم بأ نه نظري بحت لما يقدمونه من مؤلفات وأ بحاث

 . (1)ليست لها أ ية قوة ملزمة

 المصادر من يتضح بذلك أ ن الفقه له دور في تكوين القواعد القانونية، حيث كان قديما يعد 

نشاء في فكانت له الصلاحية للقانون،  الرسمية  ما وهذا مشرعا،  كان لو بنفسه كما القانونية القواعد اإ

لى القديم،  فرنسيال والقانون الروماني، القانون تاريخ عليه يدلنا حيث  الشريعة الإسلامية،  تاريخ جانب اإ

لى  يلتزمون -على سبيل المثال – الروماني  العهد كان القضاة في كبير بأ راء الفقهاء على نحو الذي  حد اإ

 هو الحال  مدونة كما شكل في القانونية القواعد  تجميع عند العامة المصادر من -أ ي ال راء الفقهية –جعلها 

 .تنيانجوس   لمدونة

 القاعدة منح البارز في له ذلك الدور يعد ولم الحديثة،  المجتمعات في الفقه دور ولكن تراجع

لزام، لذلك القانونية  مصدر هو بل للقانون،  يعتبر مصدرا رسميا المعاصر الفقه أ ن يمكن القول ل قوة اإ

ليه يلجأ   تفسيري  الفقه ثم أ صبحت تقتصر مهمةومن  .القانونية  قاعدةلفهم ال بمضمونه ليسترشد القاضي اإ

س تنباط أ راء تبُين نصوصه،  أ ي غموض يطرأ  على وتفسير القانون،  أ حكام شرح على  أ ن ينبغي ما واإ

ثارة القانون،  عليه يكون  أ و أ مام قديما،  قانونَّ  يعدل أ و جديدا قانونَّ  يضع عندما المشرع أ مام السبيل واإ

 القانون.  قبتطبي يقوم حينما القضاء

 مجال تطبيق القاعدة القانونية   ابع: الفصل الر 

رتبط بتطبيقه فعلياا  مجاء القانون لينظم أ حوال المجتمع بما يضمن اس تقراره وتطوره، وتحقيق ذلك 

ل بًلتطبيق، والمقصود  بتطبيق بما أ وتي من قواعد قانونية ملزمة، لذلك يقال أ ن القانون ل قيمة له اإ

لى تنظيمه لسلوك لمسأ لة بًلنس بة حكمه فةمعر  هو القانون  وعلى المجتمع،  في ال فراد معينة، بًلنظر اإ

يعد بًل مر غير  المجتمع. وتطبيق القانون منازعاتهم في لحل أ داة فالقانون له، وفقا يوفقوا سلوكهم أ ن ال فراد

ن صة التي يمر بها الانساالسهل بًلنظر للقيود المفروضة على الحرية الفردية وما تدفع تلك ال وضاع الخا

لى سلوك مخالفات وانحرافات على الجانب ال خر، ومن جهة أ خرى ما يعترض تطبيق القانون بعض   اإ

طلاعه عليه، أ و أ نه أ جنبي عن البلد، أ و ال ي أ و لعدم اإ صعوبًت، كاإدعاء شخص بجهله للقانون كونه أمُ ِّ

 اكتسابه لحق في ظل قانون قديم أ و في بلد أ جنبي. 

وضوعية التي تفترض تطبيق القانون، وضعت مختلف  لى ضوء هذه الصعوبًت الملذلك ع

لى جانب تعيين سلطة خاصة تسعى وتعمل على  التشريعات قواعد قانونية تضبط هذه المسائل، اإ

 
 . 400. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 210عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص  -(1)
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تطبيقه وهي السلطة القضائية، هذه المسائل يمكن حصرها في ال شخاص المخاطبين بأ حكام القاعدة  

لغائها.     ي تطبق عليه، وكذا ضبطالقانونية، المكان الذ  مجالها الزمني من حيث مدة سريَنها لحين اإ

 سلوك تنظيمه من يجب ما وتنظيم تطبيقها أ جل من كان القانونية القواعد وجود ومن ثم فاإن

 من القانون عنه بتطبيق يعبر ما ظهرت، هذا وحيثما وجدت اجتماعية، ومتى وروابط مالية  وعلاقات

 .قانون الدولة يلزمهم الذين شخاصال   وعلى المكان،  حيث نوم الزمان حيث

وعليه فاإن البحث في مجال تطبيق القواعد القانونية يقتضي تحديد النطاق تبعا لمجال معين، فتثار 

لى مبدأ  ل عذر بجهل القانون والخاص بنطاق تطبيق (1) بهذا الصدد مبادئ قانونية ، فنتعرض بداية اإ

قليمية القوانين ومبدأ  شخصية القوانين وهي المبحث ال ول(، ومن ثمالقانون من حيث ال شخاص )  مبدأ  اإ

لى مبدأ  عدم   المبادئ التي تعمل على ضبط تطبيق القانون من حيث المكان )المبحث الثاني(، وصول اإ

رجعية القوانين ومبدأ  ال ثر الفوري للقانون وهي مبادئ تحكم نطاق سريَن القانون من حيث الزمان 

 الثالث(.  )المبحث

 مجال تطبيق القانون من حيث ال شخاص   ول: المبحث ال  

 الرسمية،  الجريدة في نشره بًلتشريع هي الناس علم تحمل التي الوحيدة الوس يلة بأ ن القول س بق

ملزماا  وأ صبح التنفيذ،  حيز التشريع دخل لنفاذه فيه المحددة المدة فاإذا تم هذا الإجراء القانوني ومرت

 تطبيق بعدم أ ن يطالب أ حد يس تطيع ل به، بحيث يعلموا لم أ م به علموا مه سواءللمخاطبين بأ حكا

اس تقرارا والمكرس   القانونية المبادئ أ كثر من يعد تطبيقاا لمبدأ   وهذا به،  علمه عدم بدعوى عليه القانون

أ حد  ها: " ل يعذر بقول 2020ولى من الدس تور الجزائري ال  فقرة ال 78دس توريَ بموجب نص المادة 

 بجهل القانون ". 

 كل القواعد التشريعية على بًلقانون، فتطبق الكافة فنتساءل بهذا الصدد، هل يفترض علم

 تطبيق نطاق فقط؟، لذلك يحكم بها علم من على تطبق أ م يجهلها؟ البعض كان ولو حتى ال شخاص

القانون"، فتكون  بجهل الاعتذار جواز عدم " يدعى مبدأ   ال شخاص حيث القانونية من القواعد

 
رة في الضمير الإنساني العالمي ول حاجة للنص عليها في الدس تور، كمبدأ  المساواة الذي يعد من حقوق  هناك مبادئ مس تق -(1)

نما تناوله المشرع الدس توري بنص الانسان اللصيقة بًلحياة البشرية، ضمانه واحترامه تح صيل حاصل ل يتطلب النص عليه لفظا، واإ

مبدأ  وجوب سير المرفق العام  -اذه، عله متى شخصية، ومن المبادئ العامة للقانون: قانوني يأ تي من بًب التذكير به وليس سريَنه ونف

ع الشرعي. تعتبر هذه المبادئ ضمن مصادر الشرعية التي مبدأ  حق الدفا -مبدأ  عدم رجعية القرارات الإدارية. –بًنتظام واطراد. 

والمعاهدات والقوانين وال نظمة، وهناك من يضيف أ يضا تشكل العمود الفقري لكل نظام قانوني في الدولة اإلى جانب الدس تور 

ادر الش يخلي، مرجع سابق، ص ال حكام القضائية والعقود الإدارية كمصادر للشرعية. أ كثر تفصيلا بشأ ن أ همية هذه المصادر، عبد الق

 . 29-26ص 
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ومن ثم  ال صل القانوني والوقوف عند المقصود به من خلال )المطلب ال ول(، لهذا  الدراسة

 الثاني(.  وذلك في )المطلب عليه الواردة الاس تثناءات

عتذار  جواز  المطلب ال ول: المقصود بمبدأ  عدم      ( 1) القانون  بجهل  الإ

 التي العليا القانون مبادئ من أ و القانونية ال صول من القدم، وأ صبح منذ اس تقر هذا المبدأ   

عتبارات العدالة ليهمحدد، تم  قانوني نص يفرضها لم ولو حتى  بها يجب العمل كونه   العامة،  والمصلحة  اإ

هذا ما يعبر  .الجميع على القانون تطبيق خلال من بين أ فراد المجتمع، والمساواة العدالة يساهم في تحقيق

بًلقانون، أ و مبدأ  علم الجميع بًلقانون، أ ي  جهله أ حد من ل يقبل أ و بعذر،  ليس  بًلقانون الجهل أ نعنه ب

بلا  القانون أ ي شخص بجهل ادعاء مبرر  . ل ن قبول(2)القانون أ ي فرد في المجتمع بجهل اعتذار امتناع

ثبات الصعب  من وأ نه  خاصة محدودا،  مما يجعل تطبيقها  القانونية القواعد في خللا شك س يحدث  اإ

ذ يصبح كل شخ العلم،  عنصر مكانه الادعاءاإ كانت الضرورة تحديد مضمون  لذا القانون،  بجهل ص بًإ

 الفرع(، ومن ثم تبيان نطاقه وذلك في )الثاني الفرع) أ ساسههذا المبدأ  )الفرع ال ول(، ثم البحث في 

 الثالث(. 

عتذار  جواز  عدم  الفرع ال ول: مضمون مبدأ    القانون   بجهل  الإ

قانون على أ ن القانون يطبق على كافة ال شخاص واز الاعتذار بجهل اليقوم مبدأ  عدم ج

المخاطبين بأ حكامه ولو لم يكونوا يعلمون به، أ ي أ نه يفترض علم الكافة بأ حكام القانون، هذا الافتراض 

لى علم الجمهور عن طريق وس يلة النشر المخصصة لهذا  ثبات العكس، لكون القانون قد وصل اإ ل يقبل اإ

 . (3)هي الجريدة الرسميةالغرض و

 
طلاع كل مواطن على القوانين التي ت -(1) صدر في دولته ل ل جل أ ن يصبح لديه وعي  يعد من أ صول المواطنة الصالحة التي تتطلب اإ

عترضه ويتعايش نعها  قانوني فحسب بل ليتعرف على التنظيم التشريعي ل ية مسأ لة لها علاقة مباشرة أ و غير مباشرة مع وضعية قانونية ت

 كان يجهلها فعلا.  هذا ما يجعله مطالب بًلعلم بًلقوانين الصادرة في وطنه، كونه غير قادر على الدفع بًلجهل فيها حتى ولو
ل أ نها التسميات أ نه على الرغم من ش يوع هذه البعض يرى  -(2)  يطبق ل القانون أ ن هو ال صل اإن  خطأ ، ل نها تفيد على تنطوي اإ

 وخصائص طبيعة القانون، وجوهر وفلسفة مفهوممنصور، نظرية القانون،  العلم. محمد حسين تفترض هذا ثم  به، يعلم من على اإل

 .317ص  .2004 الاسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار قانونية،ال القاعدة
. تناغو سمير عبد الس يد، مرجع 317. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 117هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(3)

 . 605سابق، ص 
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لى نص المادة   في التشريعية القاعدة نشر من القانون المدني الجزائري فاإن 04وعليه بًلستناد اإ

 وصولها تاريخ كامل من ويوم للجزائر العاصمة،  بًلنس بة النشر بعد كامل يوم ومرور (1) الرسمية الجريدة

لى المخاطبين   جميع حق  فعول فيالم سارية لقاعدة ا هذه من تجعل ال خرى،  بًلنس بة للمناطق  الدائرة مقر اإ

لها،  جاهلا كان أ نه بحجة أ و التشريعية بدعوى لهذه القاعدة الخضوع من أ حد يعفى بأ حكامها، ومن ثم ل

حكم، فراعى بذلك حالة  حالة لكل وضع المشرع حالته، ل ن كانت شخص مهما كل القانون على اإذ يسري

حالته، ولكن   القاعدة القانونية حسب ل هلية، فتطبقوكامل ا التمييز،  نَّقص التمييز،  الشخص كونه عديم

 .(2) المبدأ   تطبيق دائرة من يخرج ل

عتذار  جواز  عدم  لفرع الثاني: أ ساس مبدأ  ا   القانون  بجهل  الإ

 مأ لوف هو لما وفقاا  صحيحاا،  أ و الممكن المحتمل الشيء يجعل قانوني افتراض هي القانونية القرينة

لى  بجهل الاعتذار جواز عدم مبدأ   . وعليه يرجع الفقه أ ساس(3)عقليرجحه ال لما اا وفق الحياة في القانون اإ

لى قرينة بًلقانون هذا من جهة،  ال فراد علم قرينة افتراض النظام وتحقيق المساواة من جهة  كفالة واإ

  أ خرى.

 أ ول: قرينة افتراض العلم بًلقانون 

 المشرع أ قامها قرينة في أ ساسه يجدالقانون  هلبج الاعتذار جواز عدم مبدأ   أ ن (4)يرى الفقه

 فيه المحددة الفترة بمرور التنفيذ حيز ودخوله الرسمية الجريدة في بمجرد نشره بًلقانون ال فراد علم تفترض

ذا نشره بمجرد أ و المدة. وكان استنادهم في ذلك لرتباط هذا المبدأ  بتلك القرينة في نقاط عدة   تحدد لم اإ

 منها:  

ل بنشره، أ ي الإعلان ل يكون ملزماا للمخاطبين التشريع أ ن قانونَّا  ن المسلم بهاإذا كا  بأ حكامه اإ

صداره،  نَّفذاا بعد به، وبهذا الإجراء يصبح يتم العلم وجوده حتى عن  ولكن مجرد اصداره فقط ل اإ

هذا  بًلقانون،  العلم تجعل التي الواقعة من من النشر أ ي الملزمة، وهي القوة التي يس تمدها يكس به القوة

 
ذ أ ن الدولة ليست مسؤولة اإن نشر القوانين بهذه الوس يلة يفيد أ ن المواطنين يفترض أ نهم علموا بها ولو لم -(1)  يطلعوا عليها فعلا، اإ

نما تنحصر مسؤوليتها القانونية في وجوب  نشرها في الجريدة الرسمية المختصة عن اإجبارهم على الإطلاع على القوانين التي تصدرها، واإ

 في هذا الشأ ن. 
 . 163أ نور سلطان، مرجع سابق، ص  -(2)
 . 873تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق، ص  -(3)
 . وأ يضا،1990سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(4)

 - Marty et Raynaud : Droit civil. T. 1.2e ed. 1972. p.172. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وش ية  د. سامية لم   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 

مكان وبين بًلقانون الالتزام ما يفسر وجود تلازم حتمي بين  دولة في غير المتصور به، اإذ من العلم اإ

 . (1)بأ حكامه على الملتزمين خافياا  سراا  القانون يكون أ ن حديثة

نه قد ل تتحقق قرينة العلم واس تحالة ذلك نتيجة حدوث   بًلقانون تبعا لما س بق ذكره سابقا، فاإ

ملزماا  القانون يكون عندها ل ذلك،  غير أ و كارثة طبيعية من فيضانَّت أ و زلزل أ و حرب قاهرة، ةقو 

ثبات أ و بجهله الاعتذار أ حد من يقبل العلم به. بما يفيد أ نه ل عليهم اس تحال لمن بًلنس بة  أ ن ظروفه اإ

نما الفعلي،  علمه دون حالت قد الخاصة  دون قاهرة ةقو  حالت ااإذ بًلقانون بًلجهل فقط العذر يقبل اإ

لى بتاتاا  الجريدة الرسمية دخول  .الجمهورية مناطق من منطقة اإ

نما من   مبدأ   ليس  -رغم أ هميته البالغة –بًلقانون  بًلجهل الاعتذار جواز عدم اعتبار مبدأ   مطلقاا اإ

 هو اا غالب الاس تثناءات هذه ، مرد-لحقا سيتم دراس تها - الاس تثناءات المبادئ التي ترد عليه بعض

بذلك يظهر  بًلقانون. التمسك بًلجهل الخاصة  الظروف بعض في يبرر انتقاء بًلقانون قرينة العلم فاءانت

 مبدأ ين به، واعتبارهما العلم افتراض بًلقانون، ومبدأ   الاعتذار جواز مبدأ  عدم الارتباط بين

 . (2)مترادفين

 أ قامها قرينة في يتمثل ونالقانبجهل  الاعتذار جواز عدم مبدأ   أ ساس اعتبار أ ن (3)البعض انتقد 

 التنفيذ، وحجتهم في ذلك أ ن حيز ودخوله بنشره الكافة بًلتشريع علم افتراض مردها القانوني النظام

نما تعريفها بحسب القرينة  بشأ نه،  العمل في  والمأ لوف الغالب  محمل المشكوك فيه ال مر حمل تقوم على اإ

نما ل فرادا علم هو فيه المأ لوف العمل ول في الغالب وليس  بها،  جهلهم هو الغالب بًلقواعد القانونية، اإ

قامة  العادل. غير النحو يعد بًل مر على هذا القرينة لذلك اإ

 
(1) -R. Guillien, Nul n'est cense ignorer la loi Melanges p. Roubier T.1, p.253.  

لى أ ن  -(2)  يستندان مبرر اإلى معاا  يحتاجان هما بل راا لل خر،مبر  أ حدهما من يجعل ل المبدأ ين هذين بين الترادفتجدر الإشارة اإ

ليه، ول ليها يستند التي النظام فكرة من مبرر أ فضل يوجد اإ  ذاته. القانون اإ
 . 97. أ حمد سلامة، مرجع سابق، ص 316حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(3)
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 ( 1) ثانيا: قرينة كفالة النظام وتحقيق المساواة 

ذا سُمِّحا لل فراد بأ ن  مصراعيه الباب على لفتح القانونية القاعدة بقيام جهلهم يدعوا بلا شك أ نه اإ

 حكمه،  من ليتهرب الجهل هذا يدعى يقف ضده القانون أ ن يرى من اإذ كل الادعاءات،  هذا مثل أ مام

ثبات  ل عكسه يثبت ل سلبي،  أ مرها الجهل واقعة أ ن علمهم بًلقانون ذلك وهنا يصعب عليهم اإ قامة   اإ بًإ

ذا تصورنَّ حدوث ذلك في العلم. على الدليل انون على القتطبيق  أ مكن ولما من أ ساسه ل نهار المجتمع واإ

 الشخص مصلحة متعارضتين،  العام. هذا ما يؤكد أ ننا أ مام مصلحتين الخير تحقيق تيسر ولما أ فراده

مصلحتين،  عاما. وعند تعارض تطبيقاا  القانون تطبيق تتطلب التي ومصلحة الجماعة القانون،  يجهل الذي

 الفردية. وهي المصلحة أ همية ال قل بلا شك يتم التضحية بًلمصلحة

التي   الاجتماعية والعملية تلك الضرورة القانون بجهل الاعتذار جواز عدم  ما يحتمه مبدأ  ذا ه

قراراا للنظام للعدل تحقيقاا  الكافة على القانون سلطان فرض تقتضي  في النظام كفالة أ ن ذلك المجتمع في واإ

نه تتحقق لم فاإذا وغايته،  وجود القانون علة هي المجتمع . كما أ ن طبيعة  (2) معنى  نانوالق لوجود يكون  لن فاإ

القواعد القانونية في حد ذاتها تمنع الإخلال بمبدأ  العمومية بًلتوقف عند الظروف الخاصة بكل شخص، 

أ ي تطبيقه على من يعلم بها وعدم تطبيقها على من ل يعلم بها، ومؤدى هذه القرينة القاطعة اإغلاق بًب 

 تعارضة مع أ حكام القانون. مالادعاء بجهل القانون أ مام من تكون له مصالح 

من   المبدأ ، لما تتطلبه العدالة الخاصة هذا عليه يؤسس العدالة تعد بأ فضل ما لذلك فاإن قواعد

 الجميع للقانون أ و الخضوع وجوب في بينهم فرق القانون، اإذ ل بأ حكام المخاطبين معاملة في كاملة مساواة

العدالة العامة ومن ثم المصلحة  أ ن تحقق القانون أ مام المساواة به. فمن شأ ن هذه من التقيد بعضهم يعفى

 بجهل الاحتجاج أ ن قبول عن المجتمع واس تقرار النظام فيه، فضلاا  في س يادة القانون يؤكد بما العامة

لزامها اإذ يجعل عنها،  الإلزام لصفة نفي فيه القانونية القاعدة  تتميز القانونية القاعدة بينما بها،  العلم توافر هو اإ

لزام من لها بما كل شيء بلق بها،  كالعلم عنها خارجي عامل من وجودها القانوني، ل ينبعث من ذاتي اإ

 .  2020لذلك أ قرت أ غلب الدساتير هذا المبدأ ، ومنها الدس تور الجزائري  

لى (3)هناك من الفقه   بجهل الاعتذار عدم جواز لمبدأ   ك ساس المساواة  فكرة  انتقاد قد اتجه اإ

ذ يصعب القول بأ نفي العصر الحديثمطلقة  متحققة بصفة يي ليستهالقانون، ف  قد  بًلقانون الجهل ، اإ

 
(1) -Riepert et poul Baulanger : T.i.V : 12- Decattignies : & erreur de droit : Rev. Trim. Dr.       

civ. 1951. p.309. 
 . 117هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(2)
 وما بعدها.   606غو سمير محمد الس يد، مرجع سابق، ص أ كثر تفصيلا أ نظر: تنا -(3)
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ذا ال حيان، بينما بعض في عليه جزاء فلا القانون،  في متخصص شخص يأ تي من  بًلقانون الجهل جاء اإ

 بًلقانون يجهل أ ل ينبغي كان شخص له، ومن ثم فاإن أ ول مغفرة فلا القانون في متخصص غير شخص من

رادته تصدر نفسه، الذي المشرع هو نه ذلك ومع القوانين،  عن اإ ر أ ن أ حيانَّ  يحدث فاإ  جديداا  قانونَّا  يصُْد ِّ

الصورة  في أ صدره لما أ و أ صدر قانون جديد،  لما بها علم بوجود قوانين سابقة، بحيث لو  منه جهل عن

. نعليه، فيقال أ ن القانو جزاء ل الجهل هذا فاإن ذلك ومع بها،  خرج التي لا يا أ و عُد ِّ  السابق قد أُلْغِّ

عتذار  جواز  عدم  مبدأ   الفرع الثالث: نطاق   القانون   بجهل  الإ

لى تنتمي القوانين هذه سواء أ كانت وال جنبية الوطنية القوانين جميع على المبدأ   هذا يسرى  اإ

 سواء مصدرها،  نكا أ يَ القانونية،  القواعد جميع على المبدأ   الخاص. كما يسري القانون أ م العام القانون

مبادئ القانون الطبيعي  أ و من أ و العرف من مبادئ الشريعة الإسلامية أ و التشريع من مس تمدة كانت

  .(1) والعدالة

مهما كانت قيمتها القانونية، تشريع أ ساسي أ و عادي  القانونية القواعد جميع على يسري المبدأ   أ ن كما

ذاأ و تنظيمي، كما يسري بصرف النظر عن طبيعتها  نه هذا وعلى مكملة،  أ و أ مرة كانت اإ ل   ال ساس فاإ

فلات القواعد هذه من أ ية بجهل الاحتجاج يجوز  (2) .ل حكامها الخضوع من للاإ

رادة المتعاقدين، ذهب الفقه  مكانية (3) وبشأ ن كون القاعدة مكملة أ ي أ نها تفسر اإ لى أ ن القول بًإ  اإ

القاعدة، هذا ما يجعل  هذه عدم مخالفة على تفاقا وجود عدم حالة في المكملة القواعد بجهل الاعتذار

 على مخالفة يتفقا لم جهة من على ال طراف المتعاقدة ل نهما يطبق ما يجد فلا قانوني،  القاضي أ مام فراغ

 يطبق على ما القاضي يجد فلا جهلها يمكن المكملة هذه القاعدة أ ن لو أ خرى جهة ومن المكملة،  القاعدة

مكاال شخاص. وعليه اإذا كا  من التفاق ل يخرجها فهذا المكملة،  ن اتفاق ال فراد على مخالفة القاعدةن بًإ

ذ يلُزم الشخص بها،  العلم وجوب دائرة   .أ و مكملة أ مرة كانت سواء القواعد بكل بًلعلم اإ

 

 

 

 
 .101. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 118هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(1)
وهو المقصود بمبدأ  العلم بًلقانون خضوع كل مواطن للقانون متى صدر وتم نشره، سواء كان من سكان المدينة أ و من سكان   -(2)

دية أ و الريف أ و القرى، وسواء كان في داخل البلاد أ و خارجها، لذلك توزع الدولة على سفاراتها في أ نحاء العالم كافة نسخاا من  البا

 .  43عليها من يشاء من المواطنين المغتربين في الخارج بسبب أ و ل خر. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص الجريدة الرسمية كي يطلع 
 . 251ص سابق، مرجع القانون، نظرية منصور، حسين محمد  -(3)
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س تثناءات  عتذار  جواز  عدم  مبدأ   على  الواردة  المطلب الثاني: الإ  القانون  بجهل  الإ

هل القانون مبدأ  دس توري عام، ل ن جانب كبير من أ حكام الاعتذار بجيعد مبدأ  عدم جواز 

الدس تور النافذ يتناول حقوق وواجبات وحريَت المواطنين، ول شك أ ن العلم بًلقانون يعد من جملة 

 الواجبات المفروضة على كل مواطن يتعين تحملها. 

ذا كان هذا المبدأ  أ يضا من  من مبدأ   فرضهدالة لما يالع يتجسد معه روح القانون مبادئ واإ

ل القانون،  أ مام المساواة اس تثناء، لذلك تنازع  أ ي عليه يرد أ ن دون مطلقة بصفة تطبيقه ل يمكن أ نه اإ

 ال ول الفرع) القاهرة القوة حالة فكان التفاق بصدد الفقه حول الاس تثناءات التي ترد على هذا المبدأ ، 

ص يجعل الجهل بًلقانون عذرا )الفرع ية كوجود ناس تثنائ  ،بينما نظمت بعض التشريعات حالت)

 الثالث(.  الفرع(الثاني(، وحالة ابطال العقد لغلط في القانون 

 كاس تثناء على مبدأ  ل عذر بجهل القانون   القاهرة الفرع ال ول: القوة 

لى يستند بًلقانون اإن افتراض العلم  مكانية اإ نتفت فاإذا به،  العلم اإ  عراج لسبب الإمكانية،  هذه اإ

لى س تثنائي،  ظرف والتي هي قاهرة قوة اإ  بجهل بًلتمسك يسمح مما أ يضا،  ينتفي الإفتراض بًلعلم فاإن اإ

  .القانونية  القاعدة

 في وتعُرف القوة القاهرة بأ نه" حدوث ظرف طارئ غير متوقع ومس تحيل الدفع"، بذلك تتحقق

قليم من جزء عزل حالة  لذلك حتلال العدوكا الرسمية،  الجريدة وصول دون تحول تاما،  عزل الدولة اإ

لى تؤدي كبرى طبيعية كارثة حدوث أ و التصال،  وسائل كل وقطع الجزء  .(1) للمنطقة الكلي العزل اإ

 ال خيرين هذين كون الدين،  قواعد أ و العرف دون التشريع فقط،  يخص الإس تثناء هذا مجال اإن

لى يرجع وجودهم وأ ن ضمير الجماعة،  في يوجدان  الجريدة في النشر على قفيتو  ل اذهمافنف قديم،  زمن اإ

الرسمية، فالفرض أ ن الذي يعتذر بجهل العرف يكون قد عايش اقتناع المجتمع بهذا العرف، وبًلتالي ل 

 على يتوقف نفاذه الذي التشريع يكون للظرف الاس تثنائي تأ ثير على علم الفرد بًلعرف، عكس 

 .(2)النشر

 

 

 
.سليمان مرقس، مرجع 101. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 119هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(1)

 .301ابق، ص س
 اإلى المدخل ان،زهر  محمود محمد . وأ يضا: همام102. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 164أ نور سلطان، مرجع سابق، ص  -(2)

 .338ص  بيروت، الحقوقية، حلبي منشورات القانون، نظرية القانون
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 عذراا  بًلقانون  الجهل  يجعل  نص  الفرع الثاني: وجود 

 هذه في القانون،  بجهل العذر جواز على تقضي صريحة أ حكاما تتضمن  قد التشريعات بعض اإن

مكان  أ مثلة قانونَّ، ومن عليها المنصوص للشروط وفقا العذر، بهذا ال شخاص التمسك الحالة بًإ

 الفرنسي القانونالعذر كاس تثناء على مبدأ  ل عذر بجهل القانون، هناك  بهذا تسمح التي التشريعات

قدر الفترة  والذي الجزائي،  القانون في القانون بجهل تجيز العذر أ حكاما تضمن الذي 1982س نة الصادر

وبهذا   .ونشر التشريع صدور من أ يَم 83 مدة وهي العذر بهذا الزمنية التي يمكن أ ن يحتج خلالها

لى اعتبار أ ن جهل القضاء الجنائي الصدد اتجه  عليها تؤسس  جنائية يرغ تشريعية بقاعدة المتهم الفرنسي اإ

 لنتفاء  السرقة تهمة من عامل الجنائية. فكان قضائه ببراءة المسؤولية عنه فترفع له يصلح عذرا العقوبة

 لغيره، وهو بذلك يجهل قواعد مملوكة أ رض في عليه عثر كنز لديه، كونه اس تولى على الجنائي القصد

العقار، من شأ ن  لمالك فهو النصف ال خر أ ما النصف،  فقط يس تحق أ نه تنص على التي المدني التقنين

 .  (1)هذا الفعل أ ن يكون جريمة اختلاس لو لم يكن صاحب الكنز حسن النية

لى أ نها ل تمثل اس تثناء من مبدأ  عدم جواز الاعتذار بجهل   وبشأ ن هذه الحالة ذهب الفقه اإ

ذ أ ن هذا الجهل ل يمنع مع تطبيق القاعد قسم الكنز بًلنصف بين من عثر عليه ة القانونية التي ت القانون، اإ

وبين صاحب ال رض، أ ما ما يخص انتفاء المسؤولية الجنائية فأ ساسه انعدام القصد الجنائي لدى 

 . (2) الشخص وهو العلم بًلقاعدة القانونية غير الجنائية 

ذا كان ال صل أ ن المسؤولية الجنائية في  جهل حالة في حتى كاملة العقوبًت تترتب قانون واإ

ل أ نه بعض التشريعات كرست مبدأ  أ ن شخاصال    مثلا جنائي،  غير أ خر تشريع جهل لهذا القانون، اإ

لى يؤدي المدني  بفعل يقوم أ نه الشخص اعتقاد في الجزائية المسؤولية الجنائي واستبعاد القصد استبعاد اإ

 . (3)مشروع 

 
 .625بق، ص . تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سا340زهران، مرجع سابق، ص  محمود محمد همام  -(1)
 . 120هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(2)
سا التشريع اللبناني في قانون -(3)  ل حد يمكن لبأ نه :"   2و1فقرة  223العقوبًت هذا المبدأ  صراحة من خلال نص المادة  حيث كار 

يَها تأ ويله أ و الشريعة الجزائية بجهله يحتج أ ن  أ و مدنية شريعة على الواقع الغلط  أ و للعقاب الجهل مانعا يعد أ نه غير فيه مغلوطا اإ

دارية  العقوبة ". فرض عليها يتوقف اإ
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سقاط المسؤولية اكذلك ما نص عليه المشرع العراقي في قانون العقو لجنائية على كل  بًت بًإ

ليها في مدة معينة، وذلك بموجب الفقرة  أ جنبي ثبت جهله ل حكام قانون العقوبًت الدولة التي سافر اإ

 .  (2) 223وأ يضا المادة  (1)  37الثانية من المادتين 

 القانون  في  الفرع الثالث: الغلط 

رفايُ  الشخص ذهن في يقوم وهم هو القانون في الغلط ِّ و  لى يقته مما يدفعهحق  غير أ مراا على له صا  اإ

لى المادة(3) التعاقد  الذي للمتعاقد الجزائري التي نصت على أ نه: "يجوز المدني التقنين من  81. واستنادا اإ

برام وقت جوهري غلط في وقع بطاله أ ن يطلب العقد،  اإ جازة المشرع لكل متعاقد أ ن يرفع."اإ  ، بما يفيد اإ

بطال  .(4) الغلط تأ ثير تتح واقع وهو أ برمه ثبت أ نه قد متى عقد دعوى اإ

 جهل بعذر الإحتجاج يمكنه والذي الغلط في النية بحسن وقع من التفرقة بين يتعين أ نه غير

 ل  النية الحسن الشخص أ ن ذلك العذر،  بهذا يمكنه الإحتجاج ل الذي النية  س يئ والشخص القانون، 

ستبعاد يريد  النية سيء الشخص عكس  بطريقة صحيحة،  القانون طبيقت  يريد بل القانون،  تطبيق اإ

لى يسعى الذي  غير بًلنصاب التركة في التصرف ذلك،  ومثال .القانون ل حكام الخضوع من التهرب اإ

ليه الفقه(5) القانوني للنصاب الموافق  جواز معناه ليس  الاس تثناء  هذا بأ ن (6) ، وهو ما ذهب اإ

نما المقصود القانون،  بجهل الاعتذار سليما   تطبيقا القانونية القاعدة حكم تطبيق من المتعاقدين تمكين منه واإ

بطال العقد للغلط )غلط في   كالشخص الذي تعهد بًلوفاء بدين طبيعي معتقدا أ نه ملزم به، اإذ يجوز له اإ

 هذه حالة تقادم مسقط للحق حيث يفقد الشخص عنصر المسؤولية دون المديونية.  ، جوهرية الشيء(

 
 قدومه تاريخ من تمض ال كثر على أ يَم س بعة خلال يرتكب الذي ال جنبي من العقاب تعفو أ ن بأ ن :" للمحكمةحيث جاء نصها  -(1)

ذا اإلى العراق،  عليها". عاقبي ل اإقامته محل قانون وكان للقانون، جهله ثبت اإ
 ل الوضعية للقوانين مخالفة جريمة دبوجو  ال كثر على أ يَم ثلاثة منذ لبنان اإلى قدم الذي ال جنبي حيث جاء نصها :" ... جهل -(2)

  فيها". مقيما كان التي البلاد شرائع عليها تعاقب
ذا جوهريَ الغلط  يكونعلى أ نه:"  82ادة شرح المشرع الجزائري من خلال تقنينه المدني معنى الغلط الجوهري بموجب نص الم -(3)  اإ

برام  عن المتعاقد  معه  يمتنع بحيث الجسامة من حدا  بلغ ذا  ال خص على جوهريَ الغلط  الغلط، ويعتبر ذلك في  يقع  لم  لو د العق اإ  في وقع اإ

ذا وقع  المتعاقدان يراها للشيء صفة في ذات المتعاقد أ و في  جوهرية، أ و يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية. اإ

 صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أ و هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.".
 . 614. تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق، ص 312أ كثر تفصيلا حول ذلك: حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(4)
 . 103-102عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -(5)
 .119. هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص 134مرجع سابق، ص خليل أ حمد حسن قدادة،  -(6)
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في ذات الاتجاه بتمسك  1994مارس ون العقوبًت الفرنسي الصادر في أ ول كما سار قان

بطال العقد والتي ل تصطدم مع مبدأ  عدم جواز الاعتذار بجهل  الشخص بًلغلط في القانون لطلب اإ

على أ نه: " ل يتحمل المسؤولية الجنائية   122القانون وهو ما جاء نصه في الفقرة الثالثة من المادة 

 .  (1)له على تفاديه اعتقد أ نه يقوم بعمل مشروع"يبرر أ نه بغلط في القانون ل قدرة  الشخص الذي

 مجال تطبيق القانون من حيث المكان   المبحث الثاني: 

القانون بعد اصداره ونشره يصبح نَّفذ وساري المفعول، بحيث يمكن تطبيقه على ال شخاص 

 كل في صريقت ا قانونَّ. كما أ ن نشاط ال شخاص لوالوقائع متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليه

 دول من دولة أ ية خلو تصور كما ل يمكن فيه،  يعيشون الذي البلد حدود وفي كل زمان على مكان

 . مؤقتة لمدة ولو فيها يقيمون أ و أ راضيها على يعيشون أ جانب من العالم

يخضع  أ ن يجب القانونية التي القواعد نوع معرفة هي مسائل على قدر من ال همية يثير ما هذا 

ال شخاص حينما تتكون، فاإذا كانت القاعدة العامة تقضي بأ ن القانون يطبق على كل  ءهؤل لها

ال شخاص المقيمين في الدولة عملا بمبدأ  س يادة الدولة وتطبيقه يعد مظهر من مظاهر الس يادة، وهو ما  

 بأ حكامه ونطاق تطبيقه من حيث المكان، يس توجب تحديد مدى سريَن القانون في مواجهة المخاطبين

 على تطبق فهيي ومجردة عامة القوانين تلك قواعد أ ن فيحكمه في ذلك مبادئ قانونية أ ساس ية. ولعتبار

قليم الدولة،  في مقيم كل  جواز عدم مبدأ   تطبيق مع أ جنبيا مقيماا أ و عابر سبيل،  أ و مواطنا كان سواء اإ

المكان يفيد تحديد  البحث عن نطاق تطبيق القانون من حيث  القانون. وعليه فاإن بجهل الاعتذار

سلطان القانون على اقليم الدولة وذلك طبقا لمبدأ ين أ ساسين يعد أ حدهما ال صل والثاني اس تثناء عنه، 

 فنتعرض لمضمون وأ ساس كلا منهما وتطبيقهما في التشريع الجزائري، وهما مبدأ  اقليمية القوانين من خلال 

 .المطلب الثاني(القوانين وهو موضوع ) شخصية ل(، ومبدأ  )المطلب ال و 

ول:  قليمية   المطلب ال   القوانين  مبدأ  اإ

قليمها، كما تملك السلطة التامة في   بلا شك ال صل أ ن كل دولة لها الس يادة التامة على جميع اإ

وطني كل من  تنظيم المجتمع على النحو الذي ترغب فيه، وتبعا لذلك نتساءل هل تحكم قواعد القانون ال

ليها وهذا تبعا يقيم داخل تلك الدولة أ م ي ترك المجال لتطبيق القواعد عليهم تبعا لقانون الدولة التي ينتمون اإ

 
 تثناء: أ نظر بخصوص هذا الاس   -(1)

- J.Pradel, Le Nouveau code penal, Dalloz, 1993, p 88. 
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لجنس ياتهم، وعليه نتعرض للمقصود بهذا المبدأ  وأ ساسه )الفرع ال ول(، ومدى تطبيقه في التشريع 

 )الفرع الثالث(.  الجزائري )الفرع الثاني(، وصول لحالت تطبيقه وذلك في 

قليمية القوانين مضمون    الفرع ال ول:   وأ ساس مبدأ  اإ

قليمها على يطبق الدولة قانون أ ن (1) المبدأ   بهذا يقصد  يقع ما كل فيسري على عامة بصورة اإ

قليمها حدود داخل  وأ جانب،  وطنيين من فيه، الموجودين كل ال شخاص وعلى وتصرفات،  وقائع من اإ

 الإقليم، ذلك في قيمينالم  ال شخاص كل ومهنهم، أ ي خضوع أ ديَنهمو  جنسيتهم عن النظر بصرف

قليمها تجعل على الدولة س يادة مظاهر من مظهر الدولة، وهذا لقوانين معنويين أ و كانوا طبيعيين  منها اإ

قليمها   (2) لذلك يرى الفقه .الدول من غيرها عن مس تقلة أ ن انحصار تطبيق قانون دولة ما في حدود اإ

 ا ل وجود له في الواقع. زعه في ذلك أ ي قانون أ خر قد صار فرضا وهميودون أ ن ينا

قليمية لمبدأ   القانوني ال ساس اإن لى فكرة اإ  القوانين يقوم على مبدأ  س يادة القانون والذي يستند اإ

قليمها على الدولة س يادة لى جانب   أ ركان من ركن والإقليم ، (3)اإ الدولة فيشكل أ حد عناصرها الهامة اإ

قليمها، أ ي أ ي حدودها،  داخل حصرتن ذا ما يفسر أ ن السلطة التشريعية ل ي دولةالشعب، ه  داخل اإ

قليمها لكل دولة أ ن  هذه داخل يعيشون ال فراد الذين أ ي الشعب عليها، وكذلك توجد التي أ رضها أ و اإ

ليها وينتمون الدولة رادة عن  يصدر والقانون .بجنسيتهم اإ  فيه تسود الذي بًلنطاق نطاقه ويتحدد الدولة اإ

قليمها، وعلى كل على لس يادةا في حق لها الإرادة، والدولة هذه  هذا على يقع ما وكل يوجد من كل اإ

ليها ينتمون الذين ال شخاص كل الس يادة على حق كذلك ولها الإقليم،  بجنسيتهم، هذا ما يشكل الوجه  اإ

قليمية القوانين  .(4) الإيجابي لمبدأ  اإ

قل   الفرع الثاني:   يمية القوانين في التشريع الجزائري  تطبيق مبدأ  اإ

قليمية القوانين ضما نا الم  شرع الجزائري في تقنينه المدني تلك الإشارة الصريحة لتطبيق مبدأ  اإ

 القانون من 04 بًلنس بة لكل القوانين ونفاذها في حق المخاطبين بها بعد نشرها، من خلال نص المادة

 
. عبد القادر الش يخلي، 122. هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص 104عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص  -(1)

 .62رجع سابق، ص م
 . 324حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(2)
ذ تخضع الدولة القانونية لهذا المبدأ  لكمال أ كثر تفصيلا لمبدأ  س يادة القانو -(3) ن الذي يشكل أ حد مبادئ الدولة الديمقراطية الحديثة، اإ

 .44-43فعاليته. عبد القادر الش يخلي، مرجع سابق، ص ص 
ش ياء التي  الجميع من أ فراد وهيئات موجودة في الإقليم وكذلك جميع الوقائع أ و ال فعال أ و ال  أ ي سريَن القانون أ و نفاذه على -(4)

 تخضع للقاعدة القانونية سواء كان الفاعل أ و الطرف ال خر وطنياا أ و أ جنبياا. 
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 ابتداء الشعبية الجزائرية الديمقراطية تراب الجمهورية في نينالقوا تطبق"يلي:   ما على عندما نصت المدني

 ."الجريدة الرسمية في نشرها يوم من

الجزائري منها ما جاء نصه في المادة الثالثة فقرة أ ولى  العقوبًت قانون نصوص عديد خلال ومن

 يطبق على الجرائم بأ نه:" يطبق قانون العقوبًت على كافة الجرائم التي ترتكب في أ راضي الجمهورية كما

ذا  كانت تدخل في اختصاص المحاكُ الجزائرية طبقا ل حكام قانون الإجراءات التي ترتكب في الخارج اإ

قليمها  في يقع ما على قوانينها تطبقعندما  بوضوح تظهر الدولة أ ن س يادة وبوضوح لنا يتبين الجزائرية"،    اإ

 .  (1)من أ حداث وما ينشأ  من مسائل

قليميا القانون تطبيق أ ن تبارمن اع  وعلى الرغم جراء هو اإ عليه،  يقيم من كل له ضعيخ س يادي اإ

ل اس تثناء يثار بهذا الصدد تعلق بمسأ لة التطبيق العيني للقانون وهو تطبيق القانون الوطني   هناك أ ن اإ

قليمية القوانين ول  ل أ نه يشكل اس تثناء وارد على مبدأ  اإ يعد بغض النظر عن الإقليم وعن ال شخاص، اإ

نما نوع الجريمة  تطبيقا لمبدأ  شخصية القوانين، ل ن ما يؤخذ ب عين الاعتبار ليس الشخص بذاته، واإ

المرتكبة عند التطبيق العيني للقانون، وذلك في بعض مسائل تعلقت بقانون العقوبًت، فطبقا لمبدأ  

أ يَ كانت جنس ية   التطبيق العيني للقانون يتقرر الجزاء على بعض الجرائم التي ترتكب في الخارج

أ و بًلثقة ، س ية للدولة من أ من واقتصاد، كما في حالة التزوير النقديمرتكبيها، لتعلق ذلك بمصالح أ سا

أ و التجسس عليها على نحو يزعزع اس تقرارها     في أ وراقها الرسمية وهو ما تعلق بًلتزوير في أ وراق 

 . (2) وأ منها

قليمية ا   لقوانين الفرع الثالث: حالت تطبيق مبدأ  اإ

 هي الدس توري القانون قواعد أ ن نجد حيث م، القانون العا فروع قواعد في جليا ذلك يتضح

قليمها تطبيقها خارج يتصور داخلية ول فهيي وسلطاتها،  الدولة لهياكل المنظمة  من أ ورده ما وأ ن .اإ

 .ال جانب لىاإ  تنصرف أ ن يتصور والانتخاب ل الترشح كحق الس ياس ية منها وخاصة للمواطنين الحقوق

قليما قاتطبي تطبق العام القانون قواعد كما أ ن  حيث العامة،  والمصلحة العام بًلنظام تتعلق ل نها مطلقا اإ

مكانية ل أ نه  الصلة ذات القوانين أ مثلة ومن المسائل،  هذه مثل على أ جنبي قانون تطبيق يتصور اإ

 .الإداري والقانون المالي القانون عقوبًت، ال القوانين التالية: قانون العامة والمصلحة العام بًلنظام

 
لتي ترتكب في أ راضي  ما جاء نصه في المادة الثالثة من قانون العقوبًت بأ ن:" يطبق قانون العقوبًت على كافة الجرائم ا -(1)

 الجمهورية". 
 . 124-123ة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص ص . هجير 95عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  -(2)



 ــــــ    -  النظرية العامة للقانون   -  المدخل للعلوم القانونية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

96 

الطبيعي والمسلم به أ ن يحكم هذا المبدأ  بًلدرجة ال ولى وعلى نحو مطلق القوانين التي  لذلك من

على ارتباط وثيق بأ من الدولة وس يادتها والتي تس تهدف بًل ساس تحقيق المصلحة العامة، فنجد مجالت  

 : (1)تطبيقه على النحو الموالي

 . ال من والشرطة مثل قوانين المرور، والصحة وغيرها لوائح −

 . وانين الإجراءات المدنية والجزائيةق −

 . القوانين العامة كالقانون الإداري والدس توري والجنائي والمالي  −

   .(2)القواعد التي تتعلق بًلعقارات والمنقولت والحقوق التي تترتب عليها −

 . (3) العامة القواعد التي تتعلق بًلنظام العام وال داب −

 القوانين  مبدأ  شخصية   المطلب الثاني: 

ذا كا قليمية القوانين هو سريَن القانون ونفاذه على الجميع من أ شخاص اإ ن الوجه الايجابي لمبدأ  اإ

قليم الدولة، وكذا على جميع الوقائع أ و ال ش ياء التي تخضع للقاعدة  طبيعية ومعنوية يتواجدون في اإ

لسلبي لهذا المبدأ  ن الفاعل أ و الطرف ال خر وطنياا أ م أ جنبياا، فاإن الوجه االقانونية بصرف النظر عن كو

لى الخارج تتعلق بمواطنيها   قليمها، ول ن للدولة مصالح تمتد اإ يفيد عدم سريَن قوانين الدولة خارج حدود اإ

ق مبدأ  في اتفاقيات قانونية وقضائية تجمد بموجبها تطبي -أ ي الدولة –فقد جرى العرف الدولي دخولها 

قليمية القوانين وسريَن القانون الشخصي لدولة مع  ينة أ جنبية على المواطنين التابعين لها حتى ولو كانوا  اإ

يترك الفصل فيما ينشأ  عنها   معينة خارج حدودها أ ي في محيط دولة أ جنبية، هذا ما يفسر قيام علاقات

شكالت للقانون الوطني، فيحكمها ليها ينتمي التي الدولة قانون من اإ تبعا لجنس ياتهم، هذا ما  ال شخاص اإ

. من هذا المنطلق نبحث في مضمون وأ ساس هذا المبدأ  )الفرع ال ول(، (4)ة القوانينيعُرف بمبدأ  شخصي

لى حالت تطبيقه )الفرع الثالث(.    ومدى تطبيقه في التشريع الجزائري )الفرع الثاني(، وصول اإ

 
 . 94عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  -(1)
قليمية، بًعت -(2) ل أ نه يس يطر مبدأ  اإ بارها تمس بًلقتصاد الوطني  تدخل هذه القواعد المنظمة للملكية ضمن مجال القانون الخاص اإ

 حقوق عينية.     للدولة حيث تفرض قيود على ال جانب عند اكتساب 
تقضي القاعدة العامة أ ن يسود مبدأ  الإقليمية على القوانين كل ما يتصل بًلنظام العام على الرغم أ ن ال صل فيما تعلق بذلك تطبيق  -(3)

ذا كانت أ حكامه متعارضة مع النظام العام وال داب العامة مثالها أ حمبدأ  شخصية القوانين، بحيث ل يطبق القانون ال   كام  جنبي اإ

الزواج أ و الطلاق. كما تكون لمبدأ  الإقليمية الغلبة عندما يكون في تطبيق القانون ال جنبي مساس بًلنظام العام في الجزائر كما في  

 .  123ن ذلك: هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص حالة الخليلين في الجزائر أ و التعدد في بلاد اوروبية. أ نظر بشأ  
 . 635. وسمير تناغو عبد الس يد، مرجع سابق، ص 325، مرجع سابق، ص حسن كيرة -(4)
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 قوانين مضمون وأ ساس مبدأ  شخصية ال  الفرع ال ول: 

لى جميع ال شخاصالقانو  القاعدة سريَن هو القوانين شخصية يقصد بمبدأ    المنتمين نية وامتدادها اإ

لى قليمها،  موجودين على سواء أ كانوا الدولة،  اإ وفي معنى أ خر فاإن  .الإقليم هذا خارج في مقيمين كانوا أ و اإ

على ال جانب حتى ولو كانوا يقيمون قوانين الدولة ل تسري على من ل يحمل جنسيتها، أ ي عدم سريَنها 

قليمها   .ال راضي الجزائرية على وجدوا ولو ال جانب على الجزائري ل يطبق القانون  وعليه .(1) في حدود اإ

وجدوا، وهو ما تقتضيه  أ ينما رعايَها الدولة على أ ما بًلنس بة ل ساس هذا المبدأ  يتمثل في س يادة

عاطفي والنفسي بوطنه، خصوصا في المسائل المتعلقة بًلكيان  دواعي تحقيق العدالة وارتباط الشخص ال

 دبي والوجداني، وبًلنظر لمصالحه الخاصة. ال  

 تطبيق مبدأ  شخصية القوانين في التشريع الجزائري   الفرع الثاني: 

قليمية القوانين في الحالت التالية:  مبدأ   تطبيق يتم  شخصية القوانين خروجا عن مبدأ  اإ

 العامة  والواجبات  الحقوق  مجال   أ ول: 

قل في المقيمين ال جانب أ ن عليه المتعارف   بًلحقوق المتعلقة القوانين عليهم تطبق ل الدولة يماإ

لى بًلإضافة الترشح كحق ، (2) والواجبات العامة  ال جانب عاتق على تقع ل التي العامة الواجبات بعض اإ

 الدفاع واجب أ و الوطنية،  الخدمة أ داء واجب ذلك ومثال في التراب الوطني، مقيمين كانوا ولو حتى

 الواجبات هذه فمثل الس ياس ية، الاشتراك في الانتخابًت المحلية، الوطن، تأ ليف ال حزاب  عن

حيثما وجدوا، أ ي يتم التمتع بها تبعا لشرط   الجزائرين ال صليين الوطنيين فقط يضطلع بها والحقوق

، 2020 الجزائري الدس تور كرسها التي الحقوقالجنس ية. والتي تس تخلص من أ حكام الدس تور، كبعض 

الوطن المرتبط بصفة   عن الدفاع ، وهناك واجب(3) 56 ا بموجب نص المادةمثل حق الانتخاب وهذ

 ، وأ داء الضريبة التي فرضها القانون. (4)79المواطن الجزائري والمنصوص عنه في المادة 

 
هناك من الفقه من أ طلق مبدأ  أ خر على الحالة التي يتم فيها تطبيق القانون الوطني خارج الدولة على المواطنين وال جانب نتيجة  -(1)

كما يراه الفقه  ، مبدأ  " امتداد القانون من حيث المكان"جرائم تمس بأ من الدولة أ و تزوير أ ختام الدولة أ و تزييف عملتها وهو  ارتكاب

لى نشأ ة مبدأ  ثالث له ذاتيته الخاصة ضمن المبادئ التي تحكم قليمية القوانين الذي يؤدي اإ  تطبيقا موسعا لمبدأ  شخصية القوانين أ و مبدأ  اإ

 . 106ص ون من حيث المكان. أ كثر تفصيلا أ نظر: عبد القادر الفار، مرجع سابق، تطبيق القان
 . 63عبد القادر الش يخلي، مرجع سابق، ص -(2)
ب.". -(3) انتاخب وينُتخا  حيث جاء نصها :" لكل  مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أ ن ي
وس يادتها وسلامة ترابها الوطني  ووحدة شعبها حيث نصت على:" يجب على كل مواطن أ ن يحمي ويصون اس تقلال البلاد  -(4)

ولة. .وجميع رموز الدذو ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد  امن الد   لة. يعاقب القانون بكل  صرامة على الخيانة والتجسس والولء للعدو 
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لى أ ن هناك متيازات منح الدولة على تفرض وليةالإلتزامات الد بعض كما نشير بهذا الصدد اإ  اإ

 فلا مهامهم،  تأ دية أ ثناء بحصانة يتمتعون الذين كالسفراء والقنصليين ال جنبية،  الدول لممثلي وحصانَّت

ذا أ قدموا ما حالة ففي .العقوبًت قانون في ذلك بما الوطنية للقوانين يخضعوا أ ن الحالة هذه في يتصور  اإ

رتكاب على ل الدولة لدى ليس  فاإن جريمة أ ية اإ عتبارهم اإ  من ويتم طردهم ، بهممرغوب  غير أ شخاص اإ

 .طواعية بذلك للقيام زمنية مدة اإمهالهم بعد الوطني بالترا

 الشخصية  بًل حوال  المتعلقة  ثانيا: المسائل 

ذا كان القصد  وفي الخارج،  الداخل في رعايَها على الدولة قانون تطبيق  القوانين شخصية بمبدأ   اإ

قليمية مبدأ   تطبيق على اس تثناء ينشأ   ما وهو  كل الدولة على قوانين تطبيق يفيد القوانين، الذي اإ

 الس يادة من مظاهر مظهر بًعتباره وذلك أ جانب،  أ و مواطنين كانوا سواء حدودها داخل ال شخاص

قليمها على الدولة به تتمتع التي ل أ نه من .اإ  الشخصية،  ال حوال بمسائل يتعلق ما الاس تثناء هذا اإ

 العلاقة هذه أ طراف جنس ية نونلقا تخضع النفقة أ و النسب أ و الطلاق الزواج أ و عن الناش ئة العلاقةف

بذلك يظهر المجال ال وسع لمبدأ  شخصية القوانين في قانون  .فيها يقيمون التي الدولة ال جنبية لقانون ل

 ال حوال الشخصية أ و قانون ال سرة من خلال حالت تطبيق هذا المبدأ  وهي:

 . الية وغيرهاقواعد صحة الزواج وما يترتب عليه من اثار قانونية خاصة الحقوق الم −

 . الطلاق والنفقة −

 . قواعد الحالة المدنية لل شخاص وقواعد ال هلية −

 . الميراث والوصية والهبة −

 مسائل الولية والوصاية والحجز.  −

 ثالثا: مجال تطبيق قواعد الاس ناد 

 ففي الخاص، الدولي القانون ل حكام تخضع ال جنبي لعنصرا ذات القانونية المسائل هناك من

لى يضطر القاضي الحالت بعض  على تتم قانونية علاقات على أ جنبية قانونية  أ حكام تطبيق الجزائري اإ

لى 09المواد من لمقتضيات وفقا وذلك التراب الوطني الجزائري التي تتناول  المدني القانون من 24 اإ

 ذات تالمنازعا على التطبيق الواجب القانون تحدد التي " قواعد الإس ناد"، قواعد قانونية تسمى بـ 

س ناد كل علاقة لحكم قانون معين،   المقيمين بًلجزائريين تتعلق أ و التي ال جنبي العنصر بًلخارج، أ ي اإ

 ال شخاص على كل التطبيق الواجب الجزائري هو القانون فاإن ال شخاص،  بأ هلية يتعلق فيما فمثلا

 لمبدأ  شخصية يعد تطبيقا ما هذا خارجها،  أ و الجزائر في مقيمين الجزائرية، سواء كانوا بًلجنس ية عينالمتمت
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لى نص المادة  المدنية للحالة بًلنس بة كذلك وال مر المدني الجزائري، القانون من 10 القوانين استنادا اإ

ن حتى جنسيتهم لقانون فال جانب يخضعون لل شخاص،   القانون أ ن حين في الجزائر، في يقيموا كانوا واإ

  .(1)الخارج في مقيمون ن كانواالجزائريين حتى واإ  على يطبق الجزائري

يتبين أ ن القاعدة الشخصية والإقليمية في تطبيق القوانين لكل منهما مزايَها ومجال   ، مما س بق

ترام حقوقهم تطبيقها، حيث تتجسد من خلال قاعدة شخصية القوانين سلطة الدولة على مواطنيها واح

ص لكل دولة، بينما تتجسد من خلال قاعدة الشخصية بًلقدر الذي تسمح به قواعد القانون الدولي الخا

قليمية القوانين سلطة الدولة على ترابها الوطني.  اإ

شكال في تطبيق مبدأ   قليمية لذلك ل اإ قليمها،  على قانونها دولة تطبق ل ن كل القوانين،  اإ  كما ل اإ

لى فقط الشخصية وجد فيها أ جانب، لذلك فتطبيق مبدأ  ي ل دولة توجد تعارض  من شأ نه أ ن يؤدي اإ

قليمها، س يادة في ما دولة دولة مع ذ سيسمح اإ مكانية هذا التطبيق لل جانب اإ القانونية،  القواعد مخالفة اإ

 ء، الاس تثنا هو الشخصية ومبدأ   ال صل هو الإقليمية ولكن يبقى مبدأ   معا،  بًلمبدأ ين ال خذ تم لذلك

قليمها على على الدولة س يادة (2)القانون فقهاء رجح حيث رعايَها. أ خذ المشرع  على دولة س يادة اإ

قليمها الدولة على س يادة الذي رجح بهذا الرأ ي الجزائري ل س يادة الدولة على رعايَها، بحيث يكون   اإ

قليمي الجزائري القانون  هو الاس تثناء.  التطبيق أ صلا، وشخصي التطبيق اإ

 ث الثالث: مجال تطبيق القانون من حيث الزمان المبح 

ل على ما يقع في  م 2انطلاقا من نص المادة  ن القانون المدني الجزائري بأ نه: " ل يسري القانون اإ

ل بقانون لحق ينص عليه صراحة على هذا  لغاء القانون اإ المس تقبل ول يكون له أ ثر رجعي. ول يجوز اإ

لغاء ضم  لغاء. وقد يكون الإ ذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أ و نظم  الإ نيا اإ

 من جديد موضوعا س بق أ ن قرر قواعد ذلك القانون القديم".

لى نص المادة  من التقنين المدني الجزائري، فاإن القوانين في الجزائر يبدأ  سريَنها من  4وبًلرجوع اإ

لى الدائرة، ويكون خ تم الدائرة هو الدليل على ذلك، ول ن القوانين تصدر اليوم التالي من وصولها اإ

ع فاإنها تتغير بتغير أ وضاعه الاجتماعية والس ياس ية والاقتصادية، والمقصود بهذا مسايرة لتطور المجتم

لغاء بعض قواعدها، أ و استبدالها بقواعد أ خرى  لغاء بصفة نهائية، أ و اإ ما تعرضها للاإ التغيير للقوانين هو اإ

   المخولة لها دس توريَ. عن طريق السلطة

 
 . 106. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 125هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 636تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق، ص  -(2)
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الزمان هو أ ن القانون يكون دائما واجب كما أ ن ال صل العام في تطبيق القوانين من حيث 

التطبيق من اليوم التالي لنشره بًلجريدة الرسمية أ ومن التاريخ الذي يحدد نفس القانون لسريَن أ حكامه، 

ل على الحالت التي تتم في  صداره، وأ نه ل يسري على ما  وأ ن القانون ل يسري أ حكامه اإ ظله أ ي بعد اإ

ذا ال صل العام ينطوي على مبدأ ين أ ساسين يكملان بعضهما، مبدأ  وقع من الحالت قبل صدوره. وه

 عدم رجعية القوانين، ومبدأ  ال ثر الفوري )المباشر( للقوانين. 

ن هناك قانون بذلك يطرح سريَن القانون في الزمان مسأ لة زوال ذلك، بما يفيد أ مه طالما كا

فالقاعدة القانونية تلغى بسبب ظهور قاعدة  جديد واجب التطبيق فلا بد من بيان مصير القانون القديم.

ذا أ لغيت القاعدة القانونية القديمة وبدأ  القانون الجديد في السريَن، قام تنازع بين القاعدتين   جديدة، واإ

 القديم ول تزال مس تمرة، فكيف يحل هذا التنازع؟ على حكم ال ثار القانونية التي نشأ ن في ظل القانون

لى فنتعرض من خلال هذا ا لغاء القاعدة القانونية )المطلب ال ول(، ثم نتطرق لمبحث اإ مسأ لة اإ

لى مبدأ  ال ثر الفوري للقوانين وهذا  لى مبدأ  عدم رجعية القوانين وذلك في )المطلب الثاني(، وصول اإ اإ

 في )المطلب الثالث(. 

لغاء القاعدة القانونية المطلب ال    ول: اإ

رغبات   عن  لليست موضوعة على نحوٍ مؤبد، كونها تعبير لها بداية ونهاية فهيي القانونية  القاعدة

 من لمجتمع يصلح فكذلك القانون، فما والتبدل  للتغير عرضة الرغبات هذه كانت ولما المجتمع واحتياجاته، 

 وقت في له يصلح وما الحرب،  وقت في يصلح ل السلم قد وقت في قانونية قواعد من المجتمعات

القرون  في يصلح كان الاقتصادية، وما ال زمات وقت  في ملائماا  كوني ل الاقتصادي قد الانتعاش

 معينة قانونية قاعدة بأ ن على التشريع القائمة  للسلطة المعاصر، ومتى تبين الوقت في يصلح يعد لم الماضية

لغائها وجب للمجتمع ملائمة غير أ صبحت حلال عليها اإ محلها قاعدة قانونية مناس بة للتطور والتغيير  واإ

 . (1) اصلالح

ذا ما أ لغيت من قبل سلطة  وعليه تطبق القاعدة القانونية طالما بقيت نَّفذة، ويتوقف نفاذها اإ

مختصة وحلت محلها قاعدة قانونية أ خرى، وبديُّيا أ ن القاعدة الجديدة تسري من يوم نفاذها، وأ ن 

لغائها، بذلك تس تقل كل من القاعدتالقاعد ين بًلمراكز والوقائع  ة القديمة يقف سريَنها ابتداء من يوم اإ

   ظلها.القانونية التي تتكون في 

 
 . 332يرة، مرجع سابق، ص حسن ك -(1)
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لغاء القاعدة القانونية   شكالت قانونية نتناولها بًلبحث من حيث المقصود بًإ تثير هذه المسأ لة اإ

لغا ء القاعدة القانونية من خلال )الفرع الثاني(، وصول  وهو موضوع )الفرع ال ول(، ثم التعرض لسلطة اإ

لغاء القاع لى طرق اإ  دة القانونية وذلك في )الفرع الثالث(. اإ

لغاء القاعدة القانونية   الفرع ال ول: المقصود بًإ

لزامية أ ي وقف العمل بها،  نهاء العمل بًلقاعدة القانونية عن طريق تجريدها من قوتها الإ هو اإ

انونية  ناء عنه نهائيا أ و بًستبدالها بقاعدة قانونية جديدة تحل محل القاعدة القسواء أ كان بًلس تغ 

ل على قاعدة سليمة (1) السابقة لغاء للقاعدة القانونية ل يرد اإ بطالها، ل ن الإ لغاء القاعدة القانونية ليس كاإ ، واإ

لغاؤها يسري على المس تقبل وليس على الماضي، بينما  الإبطال هو الحكم مكتملة ال ركان، لذلك فاإن اإ

 . (2) الماضية الذي يقع على كل قاعدة معيبة ليُزيل أ ثارها القانونية 

لغاء شهادة وفاة لقاعدة قانونية قديمة وميلاد قاعدة قانونية جديدة، بعد أ ن تكون  بذلك يمثل الإ

عدة قانونية  القاعدة القديمة قد شاخت وأ صبحت غير قادرة على تلبية رغبات المجتمع، فتترك مكانها لقا

 . (3)جديدة تحل محلها وتكون أ كثر ملائمة لظروف وحاجات المجتمع

لغاء القاعدة القانونية الفر   ع الثاني: سلطة اإ

القاعدة في هذا المقام مبنية على مبدأ ين، ال ول يقضي بأ ن القوة التي تملك الكل تملك الجزء، بينما  

لى أ ن القوة التي تملك الإنشاء تملك  لغاء هي  يتجه الثاني اإ لغاء، هذا ما يفيد أ ن السلطة التي تملك الإ الإ

نشاؤها، أ و س لطة أ على منها، ومتى اس تمدت القاعدة القانونية قوتها من التشريع فاإنها تكون التي تملك اإ

أ قوى من غيرها، والتي تس تمد قوتها من بقية مصادر القانون طبقا لنص المادة ال ولى من القانون المدني 

 .  (4)الجزائري

لغاء القواعد التشريعية   أ ول: سلطة اإ

ت كلها على نفس الدرجة والقيمة القانونية، وهو ما  كما وضحنا سابقا أ ن القواعد القانونية ليس 

يقتضيه مبدأ  التدرج التشريعي، بًعتبار أ ن التشريع هو المصدر ال صلي ال ول في مصادر القانون فهو ل 

 
. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 57. أ نور سلطان، مرجع سابق، ص 126هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(1)

331. 
 .448. عجة الجيلاني، مرجع سابق، ص 237سعيد جعفور، مرجع سابق، ص  -(2)

(3) - MARAIS Astrid, op.cit., p167.  
ل بقانون لحق   حيث جاء نصها:" -(4) لغاء القانون اإ ل على ما يقع في المس تقبل ول يكون له أ ثر رجعي ول يجوز اإ ل يسري القانون اإ

 ينص صراحة على هذا الإلغاء". 
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ل بتشريع مثله والتشريعات نفسه ه المشرع الجزائري بموجب يلغى اإ ا تتدرج من حيث القوة هذا ما كرس 

، فالدس تور أ على درجة في القوة يليه التشريع العادي ثم (1) ة ثانية من تقنينه المدنينص المادة الثانية فقر 

لغاؤها بقاعدة   التشريع الفرعي، ومن ثم تلغى القاعدة الدس تورية بقاعدة دس تورية أ خرى، ول يجوز اإ

يع ل ن الدس تور أ على من القانون، على حين يلغى التشريع العادي بقاعدة دس تورية أ و بتشر قانونية 

لغاء تكون بًل داة ذاتها، أ ما التشريع الفرعي وهو النظام الصادر من السلطة التنفيذية  عادي أ ي الإ

نه يلغى بنظام مثله أ ول كما يلغى بموجب صدور تشريع عادي وأ يضا بقاعدة  وبًعتباره عملاا تشريعياا فاإ

لغاء القا(2) دس تورية دد أ ن القاعدة العرفية ل تملك اإ عدة التشريعية سواء كانت أ مرة أ م . وننوه بهذا الص 

 مكملة، ل ن العرف أ دنى مرتبة من التشريع.

لغاء القواعد غير التشريعية    ثانيا: سلطة اإ

ة القانونية وتعُد احتياطية  القواعد غير التشريعية هي القواعد المس تمدة من مصادر أ خرى للقاعد

القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وبًلتالي غير التشريع، هي مبادئ الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ 

فالقواعد التشريعية تس تطيع أ ن تلغي أ ي قاعدة في المصادر ال خرى تلك غير التشريعية ل نها ال على 

لإسلامية، أ و النص على حكم قانوني مخالف لما ورد في مرتبة، فتسُن أ حكام قانونية تخالف الشريعة ا

 س:القاعدة العرفية، وعلى هذا ال سا

تلغى القواعد التي مصدرها الفقه الإسلامي بتدخل المشرع واستبدالها أ و تحويلها لقواعد  -1

لغاء يرفع صفة الإلزام عنها فقط وت بًحة شرب الخمر، الفائدة ...الخ(، هذا الإ لغى القواعد تشريعية، مثل)اإ

رفية، لكن دون أ ن يمس المس تمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية بقواعد تشريعية، ول تلغى بقواعد ع

نما يرفع عنها فقط قوتها الملزمة كقاعدة من قواعد القانون الوضعي.  بًلصفة الدينية للقاعدة اإ

أ و قواعد عرفية، حيث  تلغى القواعد العرفية بقواعد تشريعية أ و بقواعد الشريعة الإسلامية،  -

لغاء للقاعدة العرفية السابقة، كما يس تطيع ال فراد العدول عن سلوك معين فيكون هذا العدول بمثابة اإ 

لغاء قاعدة  لى قاعدة تشريعية، كما يمكن للشريعة الإسلامية اإ يمكن للمشرع أ ن يحول القاعدة العرفية اإ

 والميسر.عرفية كالربً 

 
ل بقانون لحق ينص صراحة على هذا -(1) لغاء القانون اإ  الإلغاء ".    حيث جاء نصها أ نه:" ول يجوز اإ
 .128. هجيرة دنوني بن الش يح الحسين، مرجع سابق، ص 65سابق، ص عبد القادر الش يخلي، مرجع -(2)
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لغاء مبادئ العدالة والقا نون الطبيعي، تملك كافة المصادر ال على من مبادئ القانون الطبيعي اإ

لغاء مثل هذه القو  لغاء مثل هذه القواعد اإ اعد فالعرف أ و مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريع يمكن لهم اإ

 القانونية. ل نها تتذيل ترتيب مصادر القاعدة 

لغاء القاعدة القانونية   الفرع الثالث: طرق اإ

لغاؤها، ويكون ال صل أ نه بم لى أ ن يتم اإ جرد صدور قاعدة قانونية صحيحة، تبقى سارية المفعول اإ

ما على نحوٍ صريح أ و الإلغا لغاء لقانون يكون اإ ما بًلس تغناء مطلقا عنها أ م بًستبدالها بأ خرى، والإ ء اإ

ليه الفقرة الثانية والثالثة من نص المادة الثانية من القانون المدني  الجزائري بأ نه:"  ضمني هذا ما أ شارت اإ

لغا ل بقانون لحق ينص صراحة على هذا الإ لغاء القانون اإ ذا ول يجوز اإ لغاء ضمنيا اإ ء. وقد يكون الإ

تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أ و نظم من جديد موضوعا س بق أ ن قرر 

 " .  القديم.قواعده ذلك القانون 

لغاء الصريح للقاعدة   -أ ول     القانونية الإ

فصاح المشرع صراحة عن نيته في تجريد القاعدة القانو  نية من قوتها الملزمة  هي الصورة التي تتم بًإ

وعادة ما يستبدلها بقواعد أ خرى، فيكون النص صريحا كلما صدر قانون جديد ينص صراحة على أ ن 

لغاء كل قاعدة قان ونية تتعارض مع أ حكام القانون السابق ملغى، مثل قانون ال سرة عندما نص على اإ

 .  (1) 223هذا القانون وذلك بموجب نص المادة 

لغاء أ    يضا بًنتهاء ال جل المحدد في القانون لتطبيقه مثل القوانين الصادرة وقت وقد يتحقق الإ

ل في القواعد التشريعية فقط  لغاء ل يتحقق اإ الحرب أ و وقت الكوارث الطبيعية، هذا النوع من الإ

. سريَنها بمدة معينة لقيام الظرف الطارئ بًنتهائه يلُغى القانون المنظم لذلك الظرف أ لياا حيث يتم تحديد 

لى أ ن يتحقق أ مر معين، وبمجرد  حدى مواده أ نه يظل ساري المفعول اإ كما قد يصدر تشريع بًلنص في اإ

 . (2)تحقق ذلك ال مر المحدد يصبح التشريع مُلغى أ لياا أ يضا

لغاء الضمني لل -ثانيا     قاعدة القانونية: الإ

لغاء لل قانون ضمنياا ال مر الذي هي الحالة التي تقوم في غياب لفظ أ و عبارة صريحة، مما يفهم الإ

صداره لقانون جديد،   لغاء الذي ل ينص عليه المشرع صراحة عند اإ يس توجب الاس تغناء عنه، فهو الإ

ما من خلال تعارض القاعدة الجديدة نما يس تخلص من أ حد أ مرين: اإ ما  واإ مع القاعدة القانونية القديمة، واإ

 
 حيث جاء النص كالتالي:" تلغى جميع ال حكام المخالفة لهذا القانون".    -(1)
 .37. عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  365 -364ص ص  سابق، مرجع زهران، محمود محمد همام  -(2)
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صدار المشرع لقانون ينظم نفس الموضوع بشكل  جديد ومخالف لما كان عليه ال مر في من خلال اإ

حدى الصورتين:  لغاء اإ  القانون السابق، فيأ خذ هذا الإ

اإذا صدرت قاعدة قانونية جديدة تتعارض مع  التعارض بين قاعدة جديدة وأ خرى قديمة:-أ   

يدة. وقد  نونية قديمة واس تحال الجمع بينهما، اعتبرت القاعدة القديمة ملغاة ومنسوخة بًلقاعدة الجدقاعدة قا

شكال التي ل يكون التعارض كلياا حينها يلُغى التشريع القديم كلياا، وهي الحالة لختلاف كلا  يوجد فيها اإ

فالقانون   معا،  تطبيق القانونين يمكن  لبينهما، كما التوفيق مما يس تحيل الجديد والقانون القانون القديم من

 أ لغاه،  أ ي تتضمنه القاعدة القانونية السابقة الذي رأ يه غير قد المشرع أ ن القديم وهو ما يفيد الجديد يلُغي

 يلغى اللاحق القانون أ ن :القائل  المبدأ   على تأ سيساا  اللاحقة القاعدة تطبيق على الاقتصار ووجب

  .(1) السابق القانون

ل بًلنس بة للجزء الذي يوجد  وقد لغاء ل يكون اإ يكون التعارض جزئياا، فاإذا كان كذلك فاإن الإ

شكال في لى أ ن التعارض الذي يشمل قاعدة قديمة عامة وقاعدة جديدة عامة فلا اإ ه تعارض. ونشير هنا اإ

ذا كانت القاعدة القانونية القديمة خاصة والجديدة خاصة،  فالقانون الجديد  يثار بشأ نهما، والحال نفسه اإ

 عام  أ حدهما أ ن بمعنىواحدة،  صفة من ليست أ حكام يلغي القديم. ولكن يثور الإشكال في حالة تعارض

لغاء؟ وال خر  . (2) خاص، والعكس صحيح، فنتساءل كيف يكون الإ

في حالة تعارض نص جديد خاص ونص قديم عام، استنادا لقاعدة الخاص يقُيد العام، ل يلُغى 

نما يلُغى منه ما جاء في النص القانوني الجديد من تخصيص، بحيث يبقى  النص القانوني  القديم كله واإ

 .  (3) انوني القديم ساري المفعول النص الق

أ ما في حالة تعارض نص قانوني جديد عام مع نص قانوني قديم خاص، فلا يلُغى النص القانوني 

ل بنص قانوني خاص، وكل م ا في ال مر أ نه يتم العمل بًلقانونين معا، بحيث  القديم الخاص ل نه ل يلُغى اإ

لعامة واس تثناءا منه يطبق النص القانوني القديم يكون النص القانوني الجديد العام هو القاعدة ا

 .  (4)الخاص

ذا كان التشريع الجديد ينظم  جديد: تنظيم نفس الموضوع من  -ب    هي الحالة التي تكون فيما اإ

لغاء التشريع تنظيم شامل وكامل الموضوع  الذي س بق أ ن نظمه التشريع القديم، فالمشرع هنا يقصد اإ
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 . 367، مرجع سابق، ص زهران محمود محمد همام -(2)
 . 334حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(3)
 . 334. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 230سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(4)
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تعارض أ م ل، أ ي أ ن تطبيق القانون الجديد يفيد ضمنيا أ نه يجب القديم بأ كمله سواء كان هناك 

الاس تغناء عن القانون القديم وهو ما يفسر أ يضا تخلي المشرع عن القواعد القديمة وال خذ بًلقواعد  

 . (1) الجديدة

 المبدأ  ذاته الذي الجديد التشريع في المشرع يغير أ ن في ذات الس ياق، يشترط الفقه لذلكو

 نهأ   ، هذا ما يفيدكاملاا  تنظيماا  موضوع المشرع تنظيم يعيد حين أ نه السابق، ذلك تشريعال  عليه أُسس 

 ما  كل تغيير  يقتضي المبدأ   وتغيير  ، تأ سست عليه القواعد القانونية السابقةالذي  ذاته المبدأ   تغيير يريد

 .(2) تفاصيل  من يترتب عليه

 القوانين  رجعية  عدم  المطلب الثاني: مبدأ  

 القانونية ة، يثير سريَن القانون من حيث الزمان مسائل عدة منها أ ن القاعدةكما س بق الإشار 

لى المفعول تكون سارية ذا غاية اإ لغائها، واإ  بأ خرى، لذلك من اليسير تحديد النطاق أ لغيت وعوضت اإ

ذا تعلق ال مر بمراكز قانو  لغائها لقاعدة قديمة اإ نية نشأ ت الزمني لسريَن القاعدة القانونية الجديدة في حالة اإ

لغائها، بينما   وترتبت أ ثارها في ظل قانون واحد، ل ن القاعدة القانونية يتوقف سريَنها ابتداء من تاريخ اإ

 تسري القاعدة الجديدة ابتداء من تاريخ نفاذها.  

أ خر فاإن ما نشأ  في ظل القانون القديم يحكمه القانون القديم، وما نشأ  في ظل القانون  وبمعنى

ل أ ن ال مر ليس دائما بهذا اليسر، ل نه من المراكز أ و ال ثار القانونية ما الجديد يحكمه ال قانون الجديد، اإ

شكالت قانونية ل خلال فترة زمنية طويلة، هذا ما يثير اإ  القوانين تنازع أ مام يجعلنا ل تتكون أ و تترتب اإ

المراكز وال ثار القانونية، الزمان، تنازع بين القانون الجديد والقانون القديم على حكم هذه  حيث من

 للتشريع؟ فنتساءل على أ ي أ ساس يُحل التنازع خاصة اليوم حيث الحركة النش يطة 

لى مبدأ ين يشكلان بض وابط قانونية أ مام ما يثار لذلك يتم الرجوع للفصل في أ مر هذا التنازع اإ

لغاء قاعدة قانونية أ و استبدالها، وهما مبدأ  عدم رج  عية القوانين من جهة،  من وضعيات شائكة عند اإ

 ومبدأ  ال ثر الفوري للقوانين، هذا ال خير نتناوله بًلبحث لحقا. 

 
الصادرة   21 للجمهورية الجزائرية عدد الجريدة الرسمية بًل وقاف، قيتعل ،1991 أ فريل 27مؤرخ في  (10-91: )قانون رقم  -(1)

أ حكام على الرغم من تناوله بتنظيم سابق ضمن  الوقف، موضوع . من خلال هذا القانون قام المشرع بتنظيم05/1991/ 08بتاريخ 

 .220-213 من المواد الجزائري وذلك في ال سرة قانون
 .323سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  -(2)
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لى المبدأ  العام لتطبيق عدم رجعية القوانين وذلك في )الفرع ال ول(،  تطبيقات  حيث نتعرض اإ

بدأ  )الفرع هذا المبدأ  في القانون المدني وقانون العقوبًت )الفرع الثاني(، الاس تثناءات الواردة على الم 

 الثالث(.   

 القوانين  رجعية  العام لتطبيق عدم  المبدأ    الفرع ال ول: 

ذ ل حكمة من سريَن القانون  يقوم هذا المبدأ  على أ ساس العدالة الانسانية والمنطق العقلي، اإ

ل تلك التي تمت بًحته، فلا يمكن تجريم أ ية واقعة اإ  على الماضي، ل ن ما هو مباح في الماضي يبقى على اإ

سه المشرع الجزائري بموجب الفقرة ال ولى من المادة (1) بعد نفاذ القانون الجديد  من   02. هذا ما كُر 

ل على ما يقع في المس تقبل ول يكون له أ ثر  القانون المدني حيث جاء نصها بأ نه:" ل يسري القانون اإ

 . (2) رجعي."

 للوقائع بًلنس بة سواء اضيالم على أ حكامه سريَن عدم الجديد،  القانون رجعية عدم بمبدأ   يقصد

 السابق، أ و القانون أ حكام ظل في تكونت قد تكون التي المراكز القانونية أ و ،  قد حدثت تكون التي

 أ ن يجوز ل أ نه بما يفُيد ال خير،  هذا ظل في المراكز أ و ئعتلك الوقا  على ترتبت التي لل ثار بًلنس بة

لى يرجع القانون الجديد  الجديد للقانون ال ثر الرجعي فالمقصود بًنعدام نفاذه،  قبل وقع ما ليحكم الماضي اإ

  (3) .القديم ظل القانون في القانونية المراكز من أ و انقضى تكون ما يمس  أ ن ينبغي ل هو أ ن هذا القانون

لى الرجعية عدم ستندي   المعاملات والاس تقرار في العدل تحقيق على المشرع جانب من الحرص اإ

 وقت معروفا يكن لم عنها  لحق القانونية لقانون أ ن تخضع العلاقات العدل  القانونية، اإذ ليس من

نشائها،   ما  هذاو  مقدما،  بقواعده علما  به يحط لم لقانون  بًلخضوع مطالبة شخص كذلك العدل  من وليس  اإ

ليه تؤدي ذا جديد قانون رجعية اإ لى سلطانه مد اإ  على صدوره قبل اس تقرت قانونية أ و مراكز وقائع اإ

 على أ ساسه.  سلكوا أ و تعاملوا والذي سواه الشأ ن ذو يعرف ل الذي القديم لقانونا أ ساس

ص فاإذا كان المنطق يقضي بأ ل يسري القانون على الماضي، ل ن القانون خطاب موجه لل شخا

ليوجهوا سلوكهم على مقتضاه، هذا ما يتطلب أ ن يكون الخطاب سابقاا في وجوده على السلوك 

كن ال شخاص أ ن يطابقوا سلوكهم مع هذا الخطاب، لذلك تؤدي عدم الرجعية المطلوب، هذا ما يم
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لى للقوانين الجديدة فضلا أ قامها  القانونية التي الاس تقرار الضروري والحتمي للعلاقات عما س بق ذكره اإ

ذا تغيرت تلك ال حكام فجأ ة فاإن أ مورهم حتما س تضطرب  . (1)ال فراد حسب أ حكام معينة، بحيث اإ

 القوانين في المجال المدني والجنائي  رجعية  عدم  تطبيقات مبدأ    : الفرع الثاني 

والمدني وهذا على النحو الذي  الجنائي المجالن من كل في القوانين رجعية عدم مبدأ   تطبيق يتم

س  ه المشرع الجزائري، وتشكل حلول عند تنازع القوانين. كر 

 أ ول: تطبيق المبدأ  في مجال قانون العقوبًت 

ذ غالبا ما ينص الدس تور على ما يكفل حقوق يعد هذا الم  بدأ  من المبادئ الدس تورية العامة، اإ

ن قبل المشرع ال فراد وحريَتهم، فكان التكريس لمبدأ  عدم رجعية القوانين ومنها قانون العقوبًت م 

ل بمقتضى قانون صادر قبل  43من خلال نص المادة  2020الدس توري الجزائري  دانة اإ على أ نه:" ل اإ

م." ار   تكاب الفعل المجر 

 قانون يسري من قانون العقوبًت حيث جاء نصها بأ نه:" ل 02 والمؤكد أ يضا بموجب نص المادة

ل الماضي على العقوبًت يكون تطبيق  الجنائي،  المجال طبقا لهاذين النصين فيشدة.".  أ قل منه كان ما اإ

ل بنص، بمعنى ل هذا المبدأ  صارما ل يحتمل التأ ويل، على أ نه ل جريمة ول   عقوبة تقرير يجوز عقوبة اإ

العقوبة. أ ي يملك القاضي  بًلنس بة لتشديد أ يضا كذلك وال مر به،  يسمح قانون ظل في وقع لفعل

ذا كان منصوصاا عليه في قانون العقوبًت، أ و أ ي الجنائي تجريم فعل موضوع  ل اإ دعوى منازع فيها اإ

ذا ورد ذكرها في قائمة العقوبًت المنصوص  قانون جنائي خاص، كما ل يملك توقيع أ ية ل اإ عقوبة جنائية اإ

 . (2) عليها في القانون

 ثانيا: تطبيق المبدأ  في مجال القانون المدني 

 المساس بعدم نجده يقضي القوانين رجعية عدم مبدأ   تطبيق ندفع  المدني كذلك الحال في المجال

برامها التي يتم القانونية بًلتصرفات لصحة   الرسمية يشترط  ل الذي ين، فاإذا كان العقدقانون مع  ظل في اإ

برامه في نه يظل القديم القانون اإ  يتطلب  جديد قانون ولو صدر صحيحاا مرتباا أ ثاره القانونية حتى فاإ

   .(3)الرسمية
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فنتعرض ل همية مبدأ  عدم رجعية القوانين في هذا المجال من حيث تكوين المركز القانوني 

 ب من أ ثار قانونية من جهة أ خرى. وانقضاؤه من جهة، وما يترت

شكالية المراكز القانونية التي تكونت أ و انقضت -أ      ( 1) اإ

فاذ القانون الجديد، والمراكز نفرق في هذه الحالة بين المراكز القانونية التي تكونت وانقضت قبل ن

 القانونية التي تتطلب فترة أ طول لتكوينها أ و انقضائها: 

أ و انقضت فعلا قبل نفاذ القانون الجديد: طبقا لمبدأ  عدم رجعية  المراكز القانونية التي تكونت

ظل القانون القوانين يكون القانون الجديد عديم ال ثر على هذه المراكز القانونية التي تبقى صحيحة في 

القديم، سواء تعلق ال مر بتصرفات قانونية كالعقود التي أ برمت في ظله فترتب أ ثارها القانونية، على 

 من تعارضها مع القانون الجديد.    الرغم

المراكز القانونية التي تتطلب لفترة أ طول لتكوينها أ و انقضائها: هي حالة التي ل يملك القانون  

 مراكز قانونية اجتمعت عناصر تكوينها وتوافرت عناصر انقضائها في ظل  الجديد أ ن يعيد النظر في

ل قوانين قديمة، كما هو الحال في عقد الوصية، حي ث ل يتكون المركز القانوني الذي ينشأ  عن الوصية اإ

بًجتماع عنصرين هما ابرام الوصية ووفاة الموصي غالبا ما يكونَّ متباعدين في الزمان لذلك تبقى مسأ لة  

ابرام الوصية تتخضع للقانون الذي نشأ ت في ظله ول يملك القانون الجديد أ ي تدخل بشأ نه. ولكن  

العناصر ال خرى يسري عليها أ حكام القانون الجديد النافذ عملا بمبدأ  ال ثر بمجرد وفاة الموصي فاإن 

 .    (2)الفوري للقانون الجديد فلا يحكمها ال ثر الرجعي

 القانونية  اشكالية ترتب ال ثار  -ب 

استنادا لمبدأ  عدم رجعية القوانين فلا يسري القانون الجديد على أ ثار المراكز القانونية التي 

ذا كانت القاعدة العامة تقضي  ترتبت في ظل  قانون قديم، كما هو الحال في التصرف القانوني بًلبيع، اإ

ترط التسجيل للعقد لنتقالها، فاإن بأ ن ملكية الشيء المبيع تنتقل بمجرد العقد، ثم يصدر قانون جديد يش 

يملك القانون  العقد السابق على صدور هذا القانون يعد صحيحا نَّقل للملكية، هذا ال ثر القانوني ل

 . (3) الجديد المساس به

وهناك من ال ثار القانونية ما تتطلب فترة طويلة لتس تقر كما هو الحال عند الزواج أ و الطلاق 

ية وما تعلق بها من مسائل النفقة والحضانة على سبيل المثال، فاإن القانون الجديد تعد بمراكز قانونية أ صل 

 
 .  100 -99أ نظر تطبيقات لهذه الإشكالية مع أ كثر تفصيل: عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص ص  -(1)
 . 347توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص  -(2)
 .101عبد المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص  - (3)
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أ تي أ حد أ حكامه تلُغي سبب من أ س باب اس تحقاق النفقة أ و يسري عليها ابتداء من وقت نفاذه. فقد ت

الحضانة، فاإن هذه ال حكام الجديدة تكون واجبة التطبيق بأ ثر مباشر على كل حق في النفقة أ و 

انة نشأ  تبعا لتلك ال س باب التي نظمها القانون الجديد، وليس ل صحاب هذا الحق الاحتجاج أ ن الحض

 . (1) السابق حقوقهم قد نشأ ت في ظل القانون

لى نص المادة   عدم قد أ خذ بمبدأ   المشرع ، نجد أ ن(2) من القانون المدني الجزائري 08بًلرجوع اإ

ثبات وهي ال دلة ا رجعية   أ عدت الذي التشريع ل حكام تخضع التي  (3) لمعدة أ و المهيأ ةالقوانين في أ دلة الإ

ش ئة للمراكز القانونية، أ و التي يترتب  ظله. ونظرا ل ن الدليل يعد مقدماا لإثبات الواقعة القانونية المن  في

ن لم يكن في  نقضاء المراكز القانونية، واإ عليها انقضاء مركز قانوني، فيمكن تشبيهه بعناصر تكوين أ و اإ

 قع عنصراا في التكوين أ و الانقضاء.الوا

وعليه تطبيقا لمبدأ  عدم رجعية القوانين، فلا يسري القانون الجديد الذي يصدر بعد اإعداد 

عداده فعلا، والذي يسري هو القانون الد ن لم يكن قد تم اإ ليل أ و بعد الوقت الذي يجب اإعداده فيه اإ

ثبات  (4)في ظلهالقديم الذي أ عد في ظله الدليل أ و كان يجب اإعداده  ، وعليه فاإن ما يحكم الدليل المهيأ  لإ

 التصرفات القانونية هو القانون الذي نشأ ت في ظله الوقائع. 

س تثناءات :  لث الفرع الثا   القوانين  رجعية  عدم  مبدأ   على  الواردة  الإ

ل أ نه توجد اعتبارات ما  لى الماضي، اإ   على الرغم من أ همية مبدأ  عدم رجعية القوانين الجديدة اإ

ليها تباعاا.   تبرر الرجعية، فتشكل اس تثناءات ترد على هذا المبدأ  نتطرق اإ

 ( 5) الماضي صريح بسريَن التشريع الجديد على   نص  وجود  أ ول: حالة  

متداد هو اس تثناء تبرره المصلحة  أ ثر العامة ويقتضيها النظام العام ال مر الذي يفرض ضرورة اإ

لى القانون  تم والتي الجديد،  القانون صدور قبل الناش ئة القانونية والعلاقات التصرفات الجديد اإ

لى اإخضاعها لى الرجوع القديم، فيتم القانون اإ  من تكون أ و حقوق من فيه ما اكتسب ونقض الماضي اإ

 في الإس تقرار ضرورة تفوق ضرورة الرجعية  حينما تصبح بمعنى أ ثار،  من عليها ترتب أ و قانونية مراكز

 
 . 776، ص تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق -(1)
حيث جاء نصها :" تخضع ال دلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أ عد فيه الدليل، أ و في الوقت الذي كان   -(2)

 ينبغي فيه اإعداده."، المرجع السابق.    
لى جانب شهادة الشهود أ و  ،عادة ما تتمثل في الكتابة، رسمية أ و عرفية وأ صبح في الوقت الحالي ما يعرف بًلكتابة الالكترونية -(3) اإ

 ما تسمى بًلبينة.  
 . 121- 120أ كثر تفصيلا أ نظر عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص ص  -(4)
 يمكن ذلك لضرورات معينة وذلك في غير المواد الجنائية لدس تورية المبدأ  فيها.   -(5)
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س تعمال في القصد المشرع على المعاملات، هذا ما ينبغي القوانين في  على رجعية النص حق من ماله اإ

ل يتشريع خاص وجديد على سريَنه على الماضي، أ ي تطبيقه بأ ثر رجع  للجماعة مصلحة يحقق فيما اإ

لى أ ن مبدأ  عدم رجعية القوانين يقُيد  (1) المعاملات  بًس تقرار سبيلها الإخلال في يُّون ، وذلك راجع اإ

 ل يكفي أ ن أ نه يعنى الرجعية على الصريح النص بضرورة فقط دون المشرع، كما أ ن القول عمل القاضي

نما ضمنية،  بطريقة الرجعية تس تفاد على رجعية القانون الجديد على الماضي، لما   صراحة صين أ ن يجب واإ

القانون في ذلك من مصلحة لل فراد بًتباع اجراءات معينة بهدف اثبات وضعية كانت قائمة قبل صدور 

 .(2) الجديد

 التفسيرية  القوانين  رجعية  حالة ثانيا:   

لناتجة عن هي حالة تبرر صدور تشريع جديد لتحديد مضمون قانون سابق لوضع حد للمشاكل ا

تطبيقه، أ و تفسير فقط بعض العبارات أ و النصوص لما يشوب ذلك القانون من غموض، هذا التشريع  

 .  (3)بل يقتصر على تفسير قانون قديم، فيعد بذلك جزء منهالتفسيري لم يأ ت بأ ية قواعد جديدة 

 مفعول  يبقيهذا ما يبرره أ يضا عجز المحكمة العليا على توحيد الاجتهاد بشأ نه، في هذه الحالة

يسري بأ ثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون   الجديد النص أ ن ال مر في ما وكل ساريَا،  القديم القانون

القديم، في الوقت الحالي هذه   القانون يشوب  وتوضيح غموض بتفسير فقط يتعلق  القديم وهذا كلما كان

 .(4)الحالة نَّدرا ما تتحقق حيث تقتصر مهمة التفسير على القاضي 

 ثالثا: النص الجنائي الجديد ال قل شدة  

ل"استنادا لنص المادة الثانية من قانون العقوبًت الجزائري في عباراتها ال خيرة  أ قل  منه كان ما  اإ

 الجديد.  القانون للمتهم كمبرر لرجعية ال صلح القانون تمثل هذا الاس تثناء في ال خذ بمبدأ  ، "شدة

ل أ ن فاإذا كانت قاعدة عدم رجعية القوان ين قد تقررت لحماية ال فراد من تعسف السلطات، اإ

لغاء التجريم ذا كان القانون الجديد ينص على اإ ، أ و تخفيف العقوبة، الحكمة من هذا المبدأ  ل تتوفر اإ

فيكون من صالح ال فراد المتهمين في جرائم جنائية أ ن يطبق عليهم القانون الجديد بأ ثر رجعي مع أ ن 

 الصالح يقضى اإذ -الإس تثناء ظاهرة هذا  في الماضي في ظل قانون قديم، وحكمة جرائمهم قد ارتكبوها

 
 .  311. سليمان مرقس، مرجع سابق، ص 346حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 102د المجيد زعلاني، مرجع سابق، ص عب -(2)
 .134هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  - (3)
 . 682تناغو سمير عبد الس يد، مرجع سابق، ص  -(4)
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معتبرة  أ بحت قد بجرائم المتهمين أ خذ بعدم - السواء على الجريمة والعقوبة به تتكيف الذي وهو - العام

لى ال مر فانتهيى شدتها ظهرت قد بعقوبًت أ و مباحة،  أ فعال  . (1) تخفيفها اإ

ثناء حقيقة حالة من حالت التطبيق الفوري للقانون الجديد على هذا الاس ت  (2)اعتبر الفقه

لى التكوين، طالما لم يصدر حكم بشأ ن ا لجريمة فالواقعة القانونية المترتبة عنها  علاقات قانونية في طريقها اإ

ل بتوافر شروط معينة:   لم تنقض بعد، هذا ما يؤكد أ ن هذا الحق ل يمكن أ ن يس تفيد منه المتهم اإ

ذا − القديم، لكنه لم ينص  القانون في  المقررة  العقوبة  من  شدة  أ قل عقوبة يقر الجديد  القانون  نكا اإ

لغاء التجريم، في هذه الحالة يطب ذا كان المتهم لم يصدر ضده حكم على اإ ق القانون الجديد اإ

بحيث يمكن له أ ن يعارض في ذلك الحكم ويس تأ نفه أ و يطعن فيه بًلنقض، ويطلب نهائي، 

نون الجديد الذي هو ال صلح له. بما يفيد أ ن القانون الجديد ال صلح للمتهم ل يمتد  تطبيق القا

لى ال حكام الجنائية التي صدرت وأ صبحت نهائية بقوة القانون وعليه ل يس تفيد منه  أ ثره اإ

 المتهم المدان بهذه ال حكام، ل ن الحكم النهائي يشكل عنوانَّ لحقيقة قائمة ل يمكن المساس بها. 

ذا − بًحة الجديد  القانون  تضمن اإ نه يطبق بأ ثر رجعي  التشريع ظل  في مجرما كان  فعل اإ القديم، فاإ

ذا صدر في حقه  في جميع مراحل الدعوى العمومية، بحيث ل ل اإ يمكن متابعة مرتكب الفعل اإ

 حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد. 

عارضة أ و نقض، أ ي ل يزال الطعن من اس تئناف أ و م طرق كل استنفذ قد المتهم يكون ل أ ن −

 أ و صدر ضده حكما غير نهائي.      في مرحلة التحقيق

 الجديد  نون للقا  ال ثر الفوري )المباشر(  المطلب الثالث: مبدأ  

ل شك أ ن القانون ل يسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاذه وهو ما يعبر عن ذلك بمبدأ  عدم 

نين على الماضي، ورأ ينا ما ورد عليه من اس تثناءات، ول  رجعية القوانين أ و مبدأ  عدم سريَن القوا

، بل يجب تطبيق (3) ها سابقايكفي هذا المبدأ  وحده لحل مشكلة تنازع القوانين وهي مسائل تم التناول ل

ذ ال صل أ ن القانون  لى جانبه وهو مبدأ  ال ثر الفوري أ و المباشر أ و الحال للقوانين الجديدة، اإ مبدأ  أ خر اإ

لغاؤه، بذلك يبدو هذا المبدأ  واضحا ول  يسري على الو  قائع وال شخاص من تاريخ نفاذه حتى تاريخ اإ

شكال يقوم في هذا الشأ ن.  اإ

 
 .  392وص  346حسن كيرة، مرجع سابق، ص  -(1)
 . 134هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(2)
 . 110- 108د القادر الفار، مرجع سابق، ص ص ذا المبدأ  أ نظر عبأ كثر تفصيلا له -(3)
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ذ هناك من ولكن قد تقوم اشكا لت محلها تنازع بين قوانين ملغاة وأ خرى تصدر جديدة، اإ

اكتملت في ظل قانون  الوقائع قد بدأ  حدوثها، ومراكز قانونية نشأ ت في ظل قانون نَّفذ، ثم اس تمرت أ و 

لغاء القانون النافذ، كما هو الحال في مسأ لة القواعد الخاصة بأ هلية ال شخاص،  جديد بعد أ ن تم اإ

برام والقواعد ا لتي تضبط مسأ لة التقادم المكسب أ و المسقط، بحيث اإذا تغيرت السن القانونية المحددة لإ

 ملغى وال خر نَّفذ، نتساءل أ ي من القوانين التصرفات القانونية أ و مدة التقادم بين قانونين أ حدهما

 تطبق؟ 

بحث فيه كمبدأ  لذلك يتم التعرض لهذا المبدأ  وما يترتب عليه من مشكلات قانونية من خلال ال 

 عام في التطبيق وذلك في )الفرع ال ول(، وما يرد عليه من اس تثناءات وذلك في )الفرع الثاني(.     

 دأ  ال ثر الفوري )المباشر( للقوانين العام لمب  الفرع ال ول: التطبيق 

 أ ن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريَنه أ ي للقانون الفوري أ و المباشر بًل ثر يقصد

 ، بما يفيد تطبيق(1)وقت نفاذه على كل ال ثار القانونية لكل الوقائع والمراكز القانونية التي تتحقق في ظله

 حتى وذلك ، (2)التنفيذ حيز هذا القانون دخول بعد يقع ما كل على ومباشر فوري بأ ثر الجديد القانون

هذا ما يضمن وحدة القانون الذي القديم،  القانون سلطان تحت نشأ ت مراكز أ و بوقائع يتعلق كان ولو

يحكم مراكز قانونية ذات الطبيعة الواحدة وبًلتالي يمنع هذا المبدأ  أ ي ازدواج في القوانين التي تحكم مراكز 

   .(4) ، من هنا تظهر أ همية هذا المبدأ  (3) تماثلةقانونية م

ه المشرع الجزائري من خلال نص المادة  القانون المدني   في فقرتها ال ولى من 02هذا ما كرس 

ل على ما يقع في المس تقبل ول يكون له أ ثر رجعي. "، حيث  الجزائري بأ نه: " ل يسري القانون اإ

ظله، فيبدأ  سلطانه   في من مراكز قانونية ينشأ   ما على ونللقان الفوري والمباشر يس تلزم سريَن ال ثر

لى ال ثار  ويدركها قديم قانون ظل وقعت في التي نونيةالقا للمراكز المس تقبلية من يوم نفاذه والتي تمتد اإ

نقضاء،  أ و التكوين طور في وهي  بل قانونية فحسب،  مراكز من ينشأ   ما على يسري ل القانون ل ن الإ

 
 بًلقوانين مقارنة القانونية، للعلوم المدخل سليمان، الناصريما تعلق بًلمعنى الخاص بمبدأ  ال ثر الفوري للقوانين الجديدة أ نظر:  -(1)

 . 99، ص 2005الحديث، الإسكندرية،  الجامعي المكتب العربية،
 .  103ص  يد زعلاني، مرجع سابق،عبد المج -(2)
يقصد بًلمراكز القانونية هي ال وضاع والحالت القانونية التي تنظمها القوانين، على سبيل المثال مركز الزوجة، مركز المالك، مركز  -(3)

 البائع، مركز الحائز.  
 . 129هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(4)
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نقضاء أ و التكوين طور في  هي التي قانونيةال المراكز على ن كان يتضمن بعض  .الإ هذا هو المبدأ  العام واإ

 الاس تثناءات نتعرض لها لحقا. 

 الفرع الثاني: تطبيقات مبدأ  ال ثر الفوري للقانون الجديد  

ليها الإشارة يمكن التطبيقات التي من ، نجد هناك مسائل  (1) المدني المجال الصدد، في هذا في اإ

نية تعلقت بًل هلية وأ يضا التقادم وقد كرس المشرع الجزائري حلول لها متى تنازعت القوانين بشأ نها  قانو 

 نس تعرضها تباعا: 

 أ ول: بًلنس بة لمسائل تعلقت بًل هلية: 

على أ نه:" تسري القوانين المتعلقة   (2) 06عالجها المشرع الجزائري المدني بموجب نص المادة  

ذا صار شخص توفرت فيه  بًل هلية على جميع ال شخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها. واإ

لنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة."، ال هلية بحسب النص القديم نَّقص ال هلية طبقا ل 

ميز المشرع الجزائري من خلال هذا النص القانوني بين أ حكام تعلقت بأ هلية الشخص وأ خرى تعلقت  

 بتصرفاته. 

لى المادة السابق ذكرها في فقرتها ال ولى يتضح أ نه يطبق الشخص، ل هلية لنس بة بً   -أ    بًلرجوع اإ

س نة  18 من الرشد سن يرفع جديد صدر تشريع المباشر للقانون الجديد، فاإذا ال ثر مبدأ   ال هلية على

لى سن الـ  الجديد  للنص القانوني  وفقا ال هلية نَّقص س نة يصبح 19 يبلغ لم شخص كل س نة فاإن 19اإ

 . (3)فيسري في حقه هذا النص كونه مخاطبا به فيضبط سلوكه على هذا النحو

لى نص المادة الس بق ذكرها في فقرتها الثانية، وبًلرج الشخص، لتصرفات  أ ما بًلنس بة  -ت وع اإ

 عملا بمبدأ   القديم للنص القانوني من تصرفات قانونية نجدها تخضع الشخص فاإن ما أ برمه

خلاله  د، لعتبار أ ن هذا الشخص تبعا لها النص القديم كانالجدي التشريع رجعية عدم

ل أ نه في ظل النص القانوني الجديد ل برام له يمكن راشداا، اإ  أ صبح ل نه جديدة تصرفات اإ

 ال هلية.   نَّقص

 

 

 
 .108 - 105ابق، ص ص : عبد المجيد زعلاني، مرجع سأ نظر أ كثر تفصيلا -(1)
 ، يتضمن القانون المدني معدل ومتمم، مرجع سابق.  2005يوينو  20المؤرخ في  10 – 05معدلة بًلقانون رقم  -(2)
( س نة 19سن الرشد القانوني الذي يؤهل كل شخص لمباشرة حقوقه المدنية ومنها ابرامه للتصرفات القانونية هو تسعة عشر ) -(3)

 الفقرة الثانية من تقنينه المدني، مرجع سابق.  40ع الجزائري بموجب نص المادة كاملة، هذا ما كرسه المشر 
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 ثانيا: بًلنس بة لمسائل تعلقت بًلتقادم:  

ذا قررت  07لمادة عالجها المشرع الجزائري المدني في الفقرة الثانية والثالثة من نص ا كالتالي:" اإ

وقت العمل بًل حكام ال حكام الجديدة مدة تقادم أ قصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة من 

ذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها  الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأ ت قبل ذلك. أ ما اإ

ال حكام الجديدة فاإن التقادم يتم بًنقضاء هذا الباقي."، ال حكام القديمة أ قصر من المدة التي تقررها 

 تقادم تبعا لحالتين أ يضا: وعليه جاء المشرع المدني بًلحكم الخاص بحساب مدة ال 

 النص مدة من عندما تكون مدة التقادم المنصوص عليها في النص القانوني الجديد أ قصر-

الفوري أ و  ال ثر العمل بمبدأ   أ ي صدوره،  يوم نم الجديد القديم، في هذه الحالة يسري النص القانوني

 .القديم في النص القانوني لمقررةالمدة ا من انقضى ما احتساب المباشر للقانون الجديد، وهذا دون

 هذه الجديد، في القانون في المقررة المدة من أ قصر القديم القانون في المقررة المدة من الباقي-

  .سريَنه الذي يس تمر القديم القانون من المتبقية لمدةا بًنقضاء التقادم ينقضي الحالة

أ و الاختصاصات الخاصة بنزاع قائم ما  ومن هذا القبيل أ يضا القوانين التي تغُير الاجراءات  

ذا رفعت الدعوى ولم  دام الحكم لم يصدر بعد، ثم صدر قانون جديد يحدد مدة جديدة لرفع الدعوى، اإ

 . (1) القانون الجديد بأ ثر مباشر يتم الفصل فيها بعد يطبق عليها

س بة لهذه المسأ لة هذا ما أ ورده المشرع الجزائري في حالة تنازع القوانين من حيث الزمان، بًلن 

من القانون المدني وذلك في الفقرة ال ولى بأ نه:" تطبق النصوص الجديدة المتعلقة   07بموجب نص المادة 

التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه بًلإجراءات حالا، غير أ ن النصوص القديمة هي 

 ديدة.".وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بًلنصوص الج

وعليه يسري القانون الجديد على كل ما يتعلق بًلتقادم من حيث شروطه ومدته، فالقانون 

ذا أ ج از كسب حق بًلتقادم الذي يمنع كسب حق بًلتقادم مثلا هو الذي يسري منذ لحظة صدوره، واإ

تداء من لحظة كان يمنعه النص القانوني القديم فيسري أ يضا النص القانوني الجديد بحساب كامل المدة اب 

 صدوره.

ذا كانت المدة الباقية من التقادم في ظل   وعليه يطبق مبدأ  ال ثر المباشر للقانون في حالة ما اإ

ن الجديد، فلا يؤخذ بعين الاعتبار المدة التي انقضت  القانون القديم أ طول من المدة التي قررها القانو

عمال القانون الجديد بأ ثر مباشر، كما في ظل القانون القديم، هذا ما يفرضه مبدأ  المساواة أ م ام القانون بًإ

 
 . 130هجيرة دنوني بن الش يخ الحسين، مرجع سابق، ص  -(1)
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ذا كانت المدة المقررة للتقادم في القانون القديم   10س نوات وبقي  5س نة مر منها  15هو الحال اإ

س نوات، في هذا المثال يصبح القانون الجديد هو   10ررة في النص القانوني الجديد س نوات والمدة المق

 الساري المفعول.  

كون المدة الباقية للتقادم حسب القانون القديم أ قصر من المدة التي يحددها النص ولكن قد ت

ذا كانت المدة المقررة القانوني الجديد، فيكتمل التقادم طبقا للمدة الباقية في ظل القانون القديم. مثلا اإ 

لى 7س نة انقضى منها  15في القانون القديم  س نوات   10 س نوات وجاء القانون الجديد مخفضا المدة اإ

فلا يطبق النص الجديد، وهذا حتى يس تفيد من يسري في حقه التقادم لصالحه من المدة ال قل الباقية 

 س نوات.  8وهي في هذه الحالة 

 الجنائي:   المجال  الفوري أ و المباشر للقوانين الجديدة في ا: تطبيقات مبدأ  ال ثر ثالث 

ل أ ن مبدأ  الشرعية الجنائية تفرض عدم  على الرغم من اس تقلال قانون العقوبًت بأ حكامه، اإ 

ذا كان أ قل شدة، وقد س بق   تطبيق القانون على الماضي، فضلا عن تطبيق القانون الجديد بأ ثر فوري اإ

ه المشرع الجزائري من حلول في حالة تنازع القوانين العقابية من حيث  التناول لهذه المسأ لة وما قدم

 الزمان.

س تثناءات    ثر الفوري للقانون الجديد  لواردة على تطبيق مبدأ  ال  ا  الفرع الثالث: الإ

 جارية،  بمراكز عقدية الجديد تتعلق للقانون والمباشر الفوري ال ثر مبدأ   على هي اس تثناءات ترد

هذه  ل ن الجديد،  القانون نفاذ تزال لم ترتب أ ثارها القانونية عند ول قديم ونقان في ظل تكونت

 ومبدأ   المتعاقدين شريعة العقد تطبيقاا لقاعدة ال شخاص لإدارة تنظيمها رأ م يترك التعاقدية العلاقات

نما  فيها،  الجديد للتشريع الفوري أ و المباشر بًل ثر للتمسك مجال الإرادة، اإذ ل سلطان  هنا يسمحواإ

مداد تنقضي، ومن ثم ل يجوز للقانون الجديد نقض حقوق   حتى أ ثارها ليحكم القديم القانون حياة بًإ

ل كان رجعياا نش   .(1) أ ت وترتبت في ظل قانون قديم واإ

وعليه نورد بهذا الشأ ن ذلك الاس تثناء الخاص بمركز قانوني لحق مكتسب، والذي نشأ  في عقد 

ون صحيحا وتحقق أ ثاره في ظل قانون جديد، وهو الشخص الذي الوصية في ظل قانون قديم ويك

جراء العقد يصدر قانون  يوصي ل خر بنصف تركته في ظل قانون يبيح ذلك الت صرف القانوني، وبعد اإ

ل في حدود ثلث التركة، هنا نتساءل أ ي القانونيين يطبق عند   جديد ينص على أ ن الإيصاء غير جائز اإ

 وفاة الموصي؟ 

 
 وما بعدها.  342حسن كيرة، مرجع سابق،  -(1)
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ل أ ن نفاذها متوقف  (1) عقد الوصيةالمسلم به في أ نها متى نشأ ت صحيحة ترتب أ ثارها القانونية، اإ

، والعقد نشأ  صحيحاا في ظل القانون القديم، ولكنه لم ينُفذ (2)للشخص الموصيعلى تحقق شرط الوفاة 

 لعدم تحقق الوفاة، ومن ثم صدر القانون الجديد وتحققت الوفاة، هنا يتم التمييز بين حالتين: 

ذا حدثت الوفاة قبل صدور القانون الجديد فاإن المركز القانوني للموصي له وأ ثاره الة ال ولى الح  : اإ

ققت جميعها في ظل القانون القديم، وبًلتالي ل يجوز تطبيق القانون الجديد بأ ثر رجعي في تلك قد تح

 الحالة، 

صية وقف على وفاة اس تحقاق الو  –: هي حالة لمركز قانوني في طور التكوين الحالة الثانية 

تطبيق بأ ثر فاإذا حدثت الوفاة بعد صدور القانون الجديد ونفاذه فهو الذي يكون واجب ال  -الموصي 

ل على ثلث التركة، وليس هذا تطبيقا للقانون بأ ثر رجعي،  مباشر، ومن ثم ل يتحصل الموصي فيه اإ

ت في ظله بعد صدوره، وهو ما  ولكنه تطبيق فوري ومباشر للقانون الجديد على أ ثار العقد الذي تم

 . (3) عبر عنه الفقه بفكرة الحق المكتسب ومجرد ال مل

خل القانون الجديد مع القانون القديم بًلنس بة لعقد الوصية التي خضعت تبرز هذه الصورة تدا

 من الناحية الشكلية لقواعد القانون القديم ل ن القانون الجديد ل يلغي ما كان صحيحا شكلا، بينما يحكم

مول به هذا العقد من جديد فيما تعلق بأ ثاره القانونية ما جاء به القانون الجديد من أ حكام فيصبح هو المع

 . (4) وقت الوفاة، وهو وقت نفاذ التصرف القانوني أ ي الوصية

 

 
من  775ال سرة بنص المادة شخصية فقد أ خضعها المشرع ل حكام قانون تعد الوصية في القانون الجزائري من قبيل ال حوال ال  -(1)

 القانون المدني، مرجع سابق.    
يجاب الموصي، وأ ما قبول الموصى له المعين فهو شرط لثبوت الملك ولزومها، أ ي أ نها تلزم بًلقبول فالقصد بًللزوم  -(2) تنعقد الوصية بًإ

ون ال سرة الجزائري بأ نه:" يكون قبول من قان 197ل بها. ويتأ كد ذلك بنص المادة هنا، نفاذ الوصية في حق الموصى له متى قب

الوصية صراحة أ و ضمنا بعد وفاة الموصي ." هذا ما يجعلها تصرفا قانونيا من جانب واحد، فيتم اثباتها بتصريح الموصي أ مام الموثق 

 وتحرير عقد بذلك.
رنسي طوال القرن التاسع عشر، تقوم رد ال مل والتي سادت لدى الفقه والقضاء الفهي نظرية تقليدية نظرة الحق المكتسب ومج -(3)

ل اعتبر ذي أ ثر رجعي. وقد هجرها الفقه في    أ ساسا على التفرقة بينهما، والواجب عدم مساس القانون الجديد بًلحق المكتسب واإ

ذ يرى الب يث ل  عض أ نه الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا، بحالوقت الحالي لعدم اتفاقهما على تعريف واحد للحق المكتسب، اإ

ل برضاه، ويراه أ خرون أ نه الحق الذي يقوم على س ند قانوني، ورأ ي أ خر ذهب لعتباره بًلحق الذي يملك صاحبه  يمكن نزعه منه اإ

 القدرة على المطالبة به قضاء. أ ما مجرد ال مل فهو رجاء وأ مل في اكتساب حق من الحقوق.

  - A.Colin et H.Capitant, Traité de droit civil, par J.de la Morandière, T.I,1953 n.250. 

 وما بعدها.   231، ص 1978عبد المنعم فرج الصدة، أ صول القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  -(4)
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 :   خاتمة 

سلسلة محاضرات أ لقيت على طلبة الس نة ال ولى حقوق ليسانس )ل م د(  الدراسةتعالج هذه 

ل للعلوم القانونية وذلك في الجزء ال ول من المدخل لدراسة القانون، وهي الدراسة التي في مادة المدخ

هاما ضمن المقاييس ال خرى، كونها تهتم بدراسة القواعد القانونية ودورها في تنظيم المجتمع،  تؤدي دورا

 وقد راعينا في اإعدادها أ ساسا اهتمامات الطلبة وفي مقدمتها التبس يط. 

بًلقانون وتأ صيله   التعريف حليل للقاعدة القانونية في محاور أ ساس ية، كانت البداية نحوتناولنا بًلت

ليه من زاوية مظهره الموضوعي الخارجي بًعتباره كمصطلح وُ  فا بمدلولت ومعانٍ مختلفة، فكان النظر اإ ظ ِّ

تعمل على تنظيمها، مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تحدد سلوك ال فراد في المجتمع و 

ون. أ ي القواعد الذي فيجبرون على اتباعها، وبًلقوة عند الضرورة، من هنا كانت الغاية من وضع القان

يشكل بها نظاما قانونيا مفروضا لحكم علاقات مجموع ال شخاص المكونين للمجتمع، لذلك فالقاعدة القانونية  

 هذه محرك الإلزام هو قترن بجزاء. وقد بينا أ نبهذه النظرة هي في جوهرها خطاب عام ومجرد وملزم م

لى ال فراد يدفع الذي وهو القواعد ليه عند تبيان خصائص القاعدة القانونية تطبيقها، هذا  اإ  .ما تطرقنا اإ

نما لها مظهرا أ خر ل   لى القاعدة القانونية ل يقف عند هذا ال ساس، اإ لى أ ن النظر اإ كما توصلنا اإ

ليه، وهو ما تتميز به من طابع علمي كونها من العلوم الاجتماعية  يكتمل التعريف بها دون ا لتطرق اإ

عة، هذا ما يجعل القانون يرتبط بعلاقة متشابكة مع علوم أ خرى في مسائل  محورها الانسان كفرد وجما

 تعد من صميم اهتماماته.  

 عي كقواعدقاعدة سوك اجتما أ خرى كونها بقواعد القانونية القاعدة مقارنة كما اس تخلصنا عند

ال فراد  كسلو  وهي تنظيم في مسأ لة خاصة تشترك أ نها والتقاليد،  والعادات قواعد ال خلاق الدين، 

ل أ نها في عدة مسائل أ خرى كالمضمون والغاية والجزاء، هذا ال خير نجده في  تختلف ومعاملاتهم، اإ

س الجزاء في القواعد ال خرى القاعدة القانونية مباشر وعلى نحوٍ مادي ملموس توقعه سلطة مختصة، عك

 تها. يغلب عليه الطابع المعنوي فلا يكون له ذلك ال ثر المباشر عند مخالف

وكان من الضروري أ ن تكتمل هذه النظرة الموضوعية المجردة بنظرة أ خرى تتناول القاعدة  

في ذلك من القانونية، لما  القانونية من حيث مضمونها، حيث عالجنا في محور أ خر تقس يمات القاعدة

لى مختلف فروع القانون والوقوف عند خصائصه ا ومن ثم فوائد منها تسهيل اهتداء الطالب القانوني اإ

تنظمها، أ ي  التي التخصص في الدراسة، فاس تخلصنا أ ن القاعدة القانونية تصُنف من زاوية العلاقة

لى ذ وقاعدة قانونية قاعدة قانونية عامة الموضوع التي تتناوله اإ  دوراا هاماا  التقس يم يلعب هذا خاصة، اإ

وقد   الامتيازات،  وكذا ال موال لعقود، ا في مجال النزاع،  في المختصة القضائية  الجهة  بيان مجال في  خاصة
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 القواعد تصُنف هذه كما فرع. كل يدرسها المواضيع التي وأ هم مبادئ بينا أ ين قسم، كل فروع بينا

لى طبيعتها القانونية م  لزامية لها، فتقسم حسب خاطبهاالقانونية بًلنظر اإ الموجه   ن حيث القوة الإ

لى قواعد لل شخاص لى قواعد مكملة، وهي فيها فرادال   خضوع يكون أ مرة التي اإ  قواعد أ يضا تاما، واإ

ل أ ن هذا ال خير التفصيلية ال مور تنظم ملزمة ل نها  قد منح لل شخاص والتي تخضع لإرادة المشرع، اإ

مكانية فترك أ مر تنظيم المسائل الثانوية لإرادتهم  والخروج عن أ حكامها، -واعد المكملةالق –مخالفتها  اإ

 ية التعاقدية. تكريسا لمبدأ  الحر 

لى تطرقنا ، وفي منحى أ خر ذ  اإ مسأ لة أ خرى تعلقت بأ ساس القاعدة القانونية أ و أ صل وجودها، اإ

تها الملزمة، وعنصر يتضح جليا أ نها تتكون من عنصرين: عنصر شكلي أ عطاها مظهراا خارجياا وقو 

ليه، فكان التركيز على المصادر الرسمية من  حيث أ هميتها، مع موضوعي وهو الجوهر التي استندت اإ

 بيان ترتيبها في التشريع الجزائري. 

لى أ ن مصادر ال صلية التي تس تمد منها   الرسمية هي المصادر القاعدة القانونية توصلنا بذلك اإ

 هنا ونقصد زمة، فتصبح صالحة للتطبيق على المسائل التي تناولتها في فحواها، القاعدة القانونية قوتها المل

تلك  على ركزنَّ  استنادا لمبدأ  تدرج القواعد القانونية، كما أ نواعه بًلتعريف، مع بيانالتشريع، فتناولناه 

 كامها. نَّفذاا في حق المخاطبين بأ ح ويصبح الجريدة الرسمية،  في حتى تصدر بها تمر الإجراءات التي

 من لىال و المادة الجزائري في المشرع عليها نص والتي الاحتياطية الرسمية المصادر بينما تمثلت

 وقواعد الطبيعي القانون ومبادئ الإسلامية، العرف الشريعة في بًلترتيب الجزائري المدني القانون

 .العدالة

يس توجب تحديد مدى سريَنها في   وأ خيرا حينما تتكون القاعدة القانونية، فاإن تطبيقها في الواقع

وبهذا شخاص والمكان والزمان، ال   مواجهة المخاطبين بأ حكامها هذا من جهة، ونطاق تطبيقها من حيث

د،  لى جملة من  توصلناالصد  المبادئ القانونية التي تضبط هذه المسائل، والذي يبرر وجودها مبادئ اإ

رادة المشرع هذه المبادئ هي مبدأ  مساواة  .ريسها في هذا المجالالجزائري واضحة بهدف تك أ خرى كانت اإ

لى جانب مبدأ  الشرعية والمشروعية، والمشرع في الجميع أ مام خطاب القانون، ومبدأ  س يادة القان ون، اإ

تكريسه لتلك المبادئ قد وضع القاعدة العامة لتطبيق كل مبدأ ، وما اقتضته وضعيات قانونية اس تدعت  

ناءات تطلبتها الحتمية القانونية لمسائل خاصة نظمها المشرع، وهو الموقف الخروج عن المبدأ  عبر اس تث

 تشريعات. الذي سارت عليه أ غلب ال 

 سواء مجال تطبيق القاعدة القانونية وهو المحور ال خير لهذه الدراسة،  تحكم التي فكانت المبادئ

قليمية  لل شخاص، بًلنس بة القانون بجهل الاعتذار جواز عدم مبدأ   القوانين ومبدأ  شخصية مبدأ  اإ
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أ و الفوري للقانون بًلنس بة  المباشر ال ثر ومبدأ   رجعية القوانين مبدأ  عدم أ و للمكان، القوانين بًلنس بة

 الزمان.  حيث القاعدة القانونية من لتطبيق
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أ ول: قائمة المصادر 

 النصوص التشريعية   -أ  
، يتعلق  30/12/2020( المؤرخ في 442-02) :رسوم الرئاسي رقمالدس تور الجزائري الصادر بموجب الم -1

صدار التعديل الدس توري المصادق عليه س تفتاء أ ول نوفمبر س نة  بًإ الجريدة الرسمية للجمهورية   ،2020في اإ

 . 30/12/2020المؤرخة في  82الجزائرية عدد 

( المؤرخ  10-16قانون العضوي رقم )المعدل والمتمم لل 14/09/2019( المؤرخ في08-19) :القانون العضوي رقم  -2

ءات التي تنظم عملية الاقتراع، الجريدة  والمتعلق بنظام الانتخابًت المحدد لمختلف الإجرا 25/08/2016في

 . 15/09/2019، المؤرخة في 55الرسمية عدد: 

عدد:   يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية 08/06/1966( مؤرخ في 155-66) :ال مر رقم  -3

 .09/06/1966، مؤرخة في 47

ن العقوبًت، المعدل والمتمم، الجريدة  المتضمن قانو  1966جوان س نة  08( المؤرخ في 156-66): ال مر رقم  -4

 .  11/06/1966، المؤرخة في 49الرسمية عدد: 

، مؤرخة  100يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد:  26/12/1975( المؤرخ في 59-75) :ال مر رقم  -5

 .19/12/1975في 

زائري المعدل والمتمم، الجريدة  المتضمن قانون ال سرة الج 2005فبراير  27( المؤرخ في 02-05) :ال مر رقم  -6

 . 27/02/2005، المؤرخة في 15الرسمية عدد: 

، مؤرخة  17يتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية عدد:  21/04/1990( المؤرخ في 11-90) :القانون رقم -7

 .25/04/1990في 

، مؤرخة في  21عدد: ، يتعلق بًل وقاف، الجريدة الرسمية 1991أ فريل  27( مؤرخ في 10-91) :القانون رقم -8

08 /05/1991. 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بًلطيران المدني، الجريدة  27/06/1998(، مؤرخ في 06-98) :القانون رقم -9

 . 28/06/1998، المؤرخة في 48الرسمية عدد: 

رخة  ، مؤ 25يتضمن تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية عدد:  2002/ 10/04( مؤرخ في 03-02) :القانون رقم -10

 .14/04/2002في 

  26/9/1975( المؤرخ في 58-75يعدل ويتمم أ مر رقم ) 20/07/2005( المؤرخ في 10-05) :القانون رقم -11

 .  2005/ 26/06في  ، المؤرخة44والمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد: 

  26/9/1975رخ في ( المؤ 58-75يعدل ويتمم أ مر رقم ) 13/05/2007( المؤرخ في 05-07) :القانون رقم -12

 .   13/05/2007، المؤرخة في 31والمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد:
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ارية، الجريدة الرسمية  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإد 25/02/2008( مؤرخ في 09-08) :القانون رقم -13

 .23/04/2008، المؤرخة في 21عدد: 

، المؤرخة  63يتضمن تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية عدد: 15/11/2008( مؤرخ في 19-08) :القانون رقم -14

 .16/11/2008في 

، مؤرخة  14يتضمن تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية عدد:  06/03/2016( مؤرخ في 01-16): القانون رقم -15

 .07/03/20016 في

 النصوص التنظيمية   -ب   

ضمن اس تدعاء الهيئة الانتخابية للاس تفتاء والمت 15/09/2020( المؤرخ في 251-20) : المرسوم الرئاسي رقم -1

 .16/09/2020، المؤرخة في  54المتعلق بمشروع تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية عدد: 

 ثانيا: قائمة المراجع 

 المراجع العربية   -أ  

 ب: الكت   -1
 جميل الشرقاوى، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون س نة نشر.  -1

المدخل للعلوم القانونية، دون دار نشر، القاهرة، الطبعة  ، 1وافي في شرح القانون المدنيسليمان مرقس، ال -2

 .1987السادسة، 

 .2014-2013دار هومة، الجزائر، النظرية العامة للقانون،  –عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون  -3

وتطبيقاتها في التشريع الجزائري(، دار ريحانة،   عمار بوضياف، المدخل للعلوم القانونية، )النظرية العامة للقانون -4

 . 2000الجزائر، الطبعة الثانية، 

ة، ابو رمضان السعود، الوس يط في شرح مقدمة القانون المدني، )القاعدة القانونية(، الدار الجامعي -5

 .1982بيروت،

 . 1973مختار القاضي، أ صول القانون، دون دار نشر، القاهرة،  -6

لى ح  -7  .1993القانون، الطبعة السادسة، منشأ ة المعارف بًلإسـكندرية، مصر،  سن كيره، المدخل اإ

محمد حسين منصور، نظرية القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون، طبيعة وخصائص القاعدة القانونية، دار   -8

 .2004معة الجديدة للنشر، الاسكندرية، الجا

ية العامة للقانون والنظرية العامة للحق  هجيرة دنوني بن الش يخ حسين، موجز المدخل للقانون ) النظر  -9

 .1992وتطبيقاتهما في التشريع الجزائري(، منشورات دحلب، الجزائر، 

القانونية(، الدار الجامعية، بيروت،  أ بو رمضان السعود، الوس يط في شرح مقدمة القانون المدني ) القاعدة  -10

1982. 

 .1989ة المعارف، الإسكندرية، سمير عبد الس يد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأ   -11

لى القانون نظرية القانون، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت،  -12  . 2010همام محمد محمود زهران، المدخل اإ
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ة وجوهر القانون، طبيعة وخصائص القاعدة القانونية، دار  محمد حسين منصور، نظرية القانون، مفهوم وفلسف  -13

 . 2004الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

النظرية العامة للحق(، دار الثقافة للنشر   -عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية ) مبادئ القانون -14

 .2015، 15والتوزيع، عمان، ال ردن، الطبعة 

. أ نور سلطان، المبادئ 1986الس يد، النظرية العامة للقانون، منشأ ة المعارف، الإسكندرية، تناغو سمير عبد  -15

 . 2005ية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، القانون 
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